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  الملخص
ان صاحب العقار یستحق التعویض عن حرمانھ من الانتفاع بعقاره، وھذا التعویض    

احب العقار محروما من الانتفاع بھ، ھو أجر المثل الذي یكون قابلا للتكرار ما دام ص
وھو یقدر سنویا من حیث الأصل لأن الانتفاع قابل للتغیر من سنة الى أخرى. ولكن 
بعض النصوص في القانون العراقي تجیز لدوائر الدولة الاستیلاء على عقارات الغیر 
 لتقیم علیھا مشاریع تحقق نفعا عاما، وقد یكون ذلك بدون عوض او مقابل تعویض

  صاحب العقار لمرة واحدة فقط مع بقاء العقار في ملكھ.
وعلى الرغم من قلة النصوص التي تقرر التعویض لمرة واحدة إلاّ ان القضاء    

الى ان أي عقار تستولي علیھ  ٢٠٢٠العراقي أخذ یتوسع فیھ، وقد انتھى في مطلع سنة 
علیھ مشروعا غیر قابل للإزالة دوائر الدولة والقطاع العام لأغراض المنفعة العامة وتقیم 

یكون لصاحبھ الحق في تعویض اجمالي یمنح لھ لمرة واحدة فقط، ولم یقدم القضاء 
مسوغات مقبولة قانونا ومنطقا لھذا التوسع. وقد تناولنا ھذا الموضوع في بحثنا محاولین 

ا انتھینا إیجاد الأساس القانوني او المنطقي الذي یسمح بالتوسع في ھذا التعویض، ولكنن
الى ان القضاء العراقي لم یستند الى أساس مقبول وأوصینا بضرورة العدول عن ھذا 

  التوجھ حفظا لحقوق أصحاب العقارات.
Abstract 
  The owner deserves compensation for depriving him from the use 
of his real estate, this compensation is a rental equivalent that 
repeatable because the use is continuous, and the estimate of this 
rental equivalent must be annually because the use changeable 
from year to year. However, some legislative provisions allow state 
departments to take possession of real estate of third parties for 
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establishing projects that achieve public benefit; this may be free of 
charge or in return for compensating the owner for one-time only. 
  In spite of the few cases of one-time damages in legislative 
provisions, the Iraqi judiciary tends to expand it that it decided, in 
the beginning of 2020, that any real estate taken possession by 
state departments for establishing an irremovable public benefit, 
the owner has the right to one-time damages only. The judiciary 
did not provide legal or logical justifications for this expansion. We 
have dealt with this issue trying to find a legal or logical basis, but 
we concluded that the Iraqi judiciary is not depend on an 
acceptable bases; we recommended the need to abandon this 
approach in order to preserve the rights of real estate owners. 

 Introduction: المقدمة
  :Research ideaفكرة البحث -أولا
إذا حرم صاحب العقار من الانتفاع بعقاره بسبب وضع شخص آخر یده علیھ فان لھ    

الحق في الحصول على التعویض مقابل حرمانھ من ھذا الانتفاع، ویستعمل القانون 
لضمان) كمرادف للتعویض، إذ یكون واضع الید ضامنا المدني العراقي اصطلاح (ا

ویلزم بالتعویض سواء كان فردا عادیا ام جھة تابعة للدولة. وھناك عدة نصوص في 
) في ١٩٧تقرر ھذه القاعدة بدءا بالمادة ( ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم (

الغاصب رده الى (المغصوب إن كان عقارا یلزم باب الغصب والتي تنص على ان 
) والتي تنص على انھ ٢٠٧، وكذلك الفقرة الثانیة من المادة (صاحبھ مع أجر مثلھ)

(ویدخل في تقدیر التعویض الحرمان من منافع الأعیان ویجوز ان یشتمل الضمان على 
) في باب الكسب دون سبب والتي تنص على انھ ٢٤٠والفقرة الأولى من المادة ( الأجر)،

والفقرة الثانیة من المادة  خص مالا بلا إذن صاحبھ لزمھ أداء منافعھ)(اذا استعمل ش
(فمن سكن دار غیره من دون نفسھا والتي ذكرت أمثلة للالتزام بأداء المنافع بقولھا: 

  عقد لزمھ أجر المثل). 
والأصل ان ضمان منافع العقار یكون بصورة (أجر المثل)، ولكن المشرع العراقي    

مان یأخذ صورة (التعویض لمرة واحدة) في حالات معینة. والفرق بین قرر ان ھذا الض
ھاتین الصورتین ھو ان أجر المثل قابل للتكرار ما دامت حالة الحرمان من الانتفاع 
بالعقار مستمرة مع مراعاة مدة التقادم المانع من سماع الدعوى في كل مطالبة، أما 

فعة واحدة فقط ولا یجوز لصاحب العقار التعویض لمرة واحدة فھو مبلغ متجمد یمنح د
  ان یكرر المطالبة بھ حتى اذا استمر وضع الید على عقاره وحرمانھ من الانتفاع بھ.

ولكن القضاء العراقي لم یقتصر على الحالات التي حددھا المشرع بشأن التعویض    
مرة لمرة واحدة، بل أخذ یتوسع في ذلك ویقرر ان صاحب العقار یستحق التعویض ل

واحدة اذا كان واضع الید ھي الجھات التابعة للدولة عند اقامتھا مشروعا عاما لا یقبل 
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الازالة لتعلقھ بالنفع العام، وقد أدى ھذا التوسع الى حرمان أصحاب العقارات من حقھم 
  في تكرار المطالبة بأجر المثل على الرغم من عدم وجود نصوص تقرر ذلك.

  : Research problemإشكالیة البحث -ثانیا 
تتجسد إشكالیة البحث في الأسئلة الآتیة: ھل الأصل في ضمان منافع العقار ھو أجر   

المثل القابل للتكرار أم التعویض لمرة واحدة؟ وما تكییف التعویض لمرة واحدة والأساس 
الذي یبنى علیھ وھل ھو منسجم مع مبادئ العدل والانصاف؟ وما أسباب التوجھ الذي 

یھ القضاء العراقي وعلى رأسھ محكمة التمییز الاتحادیة في توسیع حالات الحكم سار عل
بالتعویض لمرة واحدة بدلا من أجر المثل القابل للتكرار عندما یكون واضع الید احدى 
الجھات التابعة للدولة بالرغم من غیاب النص القانوني الذي یقرر ذلك؟ وما الآثار التي 

ان ھذه الأسئلة تمثل إشكالیة البحث، ونرید ان نجیب عنھا تترتب على ھذا التوسع؟ 
  ونبحث عن حكم القانون واتجاھات القضاء بشأنھا سابقا وحالیا.

  :Methodologyمنھجیة البحث - ثالثا
نتبع في دراستنا المنھج التحلیلي الذي یكون معززا بالجانب التطبیقي المتمثل بعرض    

وع وكیفیة تطور ھذه الأحكام وتغیرھا الى ان احكام القضاء العراقي بشأن الموض
وصلت الى ما ھي علیھ في الوقت الحاضر. ومن الطبیعي ان یتضمن ھذا المنھج جانبا 
تأصیلیا لأننا لم نجد من خاض في ھذا الموضوع في دراسة اكادیمیة مستقلة سابقا، وھذا 

ي مع بیان أصولھ یفرض علینا مسؤولیة التأسیس لما ھو متبع من قبل القضاء العراق
  القانونیة والمنطقیة.

  : Research scopeنطاق البحث -رابعا
نتناول في بحثنا احكام القانون العراقي متمثلا بالقانون المدني والتشریعات المكملة لھ،    

والتي تعالج مسألة وضع الید على العقار من جوانب مختلفة أخصھا حق صاحب العقار 
ة علیھ، كما نتناول احكام القضاء العراقي وعلى رأسھ بالتعویض عن فوات المنفع

قرارات محكمة التمییز الاتحادیة. وسوف نركز على دراسة احكام القانون والقضاء في 
العراق نظرا للسمات الخاصة للتنظیم الخاص بموضوع البحث والقواعد التي تحكمھ في 

القضاء العراقي بسبب كثرة العراق، ولكون الموضوع یأخذ حیزا كبیرا ومھما من احكام 
  حالات وضع الید على العقارات وخصوصا من قبل الجھات التابعة للدولة. 

وسوف تكون دراستنا مقارنة مع القانون المصري وتطبیقاتھ من قبل محكمة النقض    
المصریة، وذلك لأننا نرى ان ھذه المقارنة مفیدة للتعرف على المعالجة التشریعیة 

ضوع في دولة عربیة تتشابھ ظروفھا الاجتماعیة والاقتصادیة الى حد والقضائیة للمو
  كبیر مع ظروف المجتمع العراقي.

  :Research planخطة البحث -خامسا
نقسم دراستنا على مبحثین، نتناول في الأول منھما تكرار ضمان المنافع وتجمیده في   

یة الضمان للتكرار في النصوص القانونیة، حیث نقسمھ على مطلبین نخص الأول بقابل
أجر المثل، والثاني بتجمید الضمان في التعویض لمرة واحدة. اما المبحث الثاني فنخصھ 
بتوسع القضاء العراقي في تجمید ضمان منافع العقار، ونقسمھ على مطلبین أیضا نتناول 
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ي في الأول منھما میل القضاء العراقي الى التوسع في حالات التعویض لمرة واحدة، وف
  الثاني الأثر المترتب على ھذا التوسع.

  تكرار ضمان المنافع وتجمیده في النصوص القانونیة: المبحث الأول
Continuing and freezing of use compensation in legislatives  

ان صاحب العقار یجوز لھ ان یطلب إلزام واضع الید بدفع التعویض مقابل حرمانھ    
والأصل ان ھذا التعویض یأخذ صورة أجر المثل القابل لتكرار من الانتفاع بعقاره، 

المطالبة، ولكن القانون العراقي ینص على حالات یحكم فیھا لصاحب العقار بالتعویض 
لمرة واحدة فقط غیر قابلة للتكرار أي ان الضمان یتجمد في ھذه الحالات ولا یحكم بھ 

   )١(الاّ مرة واحدة.
عملھ في البحث نقصد بھ التعویض، وقد كانت الفقرة الأولى ولفظ (الضمان) الذي نست  

تنص  ١٩٤٥) من مشروع القانون المدني العراقي الذي نشر في سنة ٢١٣من المادة (
على ان (الضمان ھو التعویض وتقدره المحكمة في جمیع الأحوال بقدر ما لحق 

یة للعمل غیر المتضرر من خسارة وما فاتھ من كسب بشرط ان یكون ھذا نتیجة طبیع
المشروع). ولكن ھذا النص تم تعدیلھ في النسخة النھائیة للقانون المدني لیصبح الفقرة 

) الحالیة والتي تجري على النحو الآتي: (تقدر المحكمة ٢٠٧الأولى من المادة (
التعویض في جمیع الأحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاتھ من كسب بشرط 

  )٢(طبیعیة للعمل غیر المشروع). ان یكون ھذا نتیجة
وسوف نتناول صورتي الضمان عن منافع العقار في المبحث الأول فنوضح قابلیة    

الضمان للتكرار في أجر المثل من خلال بیان معنى ھذا الأجر ومجال الحكم بھ في 
مطلب أول، ثم نتناول تجمید ضمان المنافع ومنح صاحب العقار تعویضا لمرة واحدة 

  مبینین نطاق ھذا التعویض وتكییفھ واساسھ القانوني في مطلب ثان.فقط 
  المطلب الأول: قابلیة الضمان للتكرار في أجر المثل

Continuity of compensation with respect to rental equivalent  
نبین في ھذا المطلب معنى أجر المثل وقابلیتھ للتكرار كتعویض عن الحرمان من   

ر، ثم نوضح مجال الحكم بھ في حالة وضع الید على العقار، ومن أجل ذلك منفعة العقا
  نقسم الكلام على فرعین كما یأتي.

                                                        
(التكرار) بفتح التاء وكسرھا ھو الاتیان بالشيء مرة بعد مرة أي الإعادة، أما (التجمید) فھو التثبیت فیقال: تجمید الأسعار:  )١(

أي تثبیتھا والوقوف ضد ارتفاعھا، وتجمید الأجور: أي تثبیتھا وعدم الزیادة فیھا. ینظر: الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر، 
  .١٩١٩و ٣٩٠، ص ٢٠٠٨، عالم الكتاب، القاھرة، ١، ط١اللغة العربیة المعاصرة، مج معجم

وھذه المعاني ھي التي نقصدھا من استعمال ھاتین الكلمتین في إطار البحث، إذ ان أجر المثل تجوز المطالبة بھ أكثر من مرة   
لتكرار، أما التعویض لمرة واحدة فیكون متجمدا وثابتا ما دام صاحب العقار محروما من الانتفاع بھ فیكون ھذا الضمان قابلا ل

  ولا تجوز إعادة المطالبة بھ حتى اذا طالت مدة حرمان صاحب العقار من الانتفاع بھ.
وقد استعملت محكمة النقض المصریة لفظ (متجمد) في حكم لھا بشأن غصب الحكومة عقارات الغیر دون ان تتبع إجراءات   

العامة حیث قالت ان: (قاضي الموضوع یكون في ھذه الحالة حرا في تقدیر التعویض والحكم بھ مبلغا نزع الملكیة للمنفعة 
. ذكره: د. محمد علي عرفھ، شرح ٢/١٦٥/٥٠٥مج. ق  ١٩/٤٨٤/١٢٣٨المحاماة  ١٩٣٩فبرایر  ١٦متجمدا واحدا). نقض 

  ).١ھامش رقم ( ٢١٨، ص ١٧٢، فقرة ١٩٥٤ ، مطبعة جامعة القاھرة،٣، ط١القانون المدني الجدید، في حق الملكیة، ج
، دار الحامد للنشر، ١دراسة تحلیلیة مقارنة، ط-ینظر في خلاف ذلك: د. محمد سلیمان الأحمد، المدخل لدراسة الضمان )٢(

وھذا القول ھو اجتھاد لم یسنده صاحبھ  . إذ یقول: "لذا فإننا من الخطأ ان نسمي التعویض ضمانا".٣٦، ص ٢٠٠٢عمان، 
  ى دلیل من القانون.ال
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  الفرع الأول: معنى أجر المثل وقابلیتھ للتكرار
Meaning and continuation of rental equivalent  

ة تعریفا لأجر لم نجد في القانون المدني العراقي ولا في القوانین الأخرى ذات الصل   
المثل لا بصورة عامة ولا بخصوص وضع الید على العقار، وذلك على الرغم من 
استعمال المشرع لھذا الاصطلاح في نصوص متعددة من ھذه القوانین. ونبین في أربع 
نقاط المعنى اللغوي لأجر المثل، وقابلیتھ للتكرار، ثم نستخلص تعریفا لھ من مجموع 

  قف القانون المصري، وكما یأتي.ذلك، وننتھي ببیان مو
   The lexical meaning of rental equivalentالمعنى اللغوي لأجر المثل: -١ 

ان النصوص التي تتناول ھذا الأجر تستعمل أحیانا صیغة المذكر (أجر المثل)، وتستعمل 
 أحیانا أخرى صیغة المؤنث (أجرة المثل)، وتجمع في أحیان ثالثة بین الصیغتین معا،

   )١(ومع ذلك لم نجد فرقا بین ھذه الصیغ المتنوعة من الناحیتین النظریة والعملیة.
الأجر والأجرة متساویان في المعنى إذ ان الأجرة مشتقة من  ومن الناحیة اللغویة فان   

الأجر، وھذان اللفظان یُستعملان بمعنیین ھما الكِراء، والثواب والمكافأة. فیقال: آجرتھ 
والأجْر ھو الجزاء على  )٢(ریتھا لھ، وآجرتھ على عملھ أي اعطیتھ مقابلا لھ.الدار أي أك

ویأتي بمعنى عوض العمل والانتفاع مطلقا  )٣(العمل وھو ما یعطى من أجر في عمل،
   )٤(سواء كان الانتفاع بعقد ایجار أم بغیره.

ھذا الشيء مثلھ أي أما لفظ (المثل) فھو في اللغة الشَبَھ او النظیر او المساوي، فیقال   
واذا قیل: ھو مثلھ في كل شيء  )٥(شَبھھ وھو ما یسد مسده إما مطلقا او من جھة معینة.

ویتبین من ذلك ان استعمال لفظ (المثل)  )٦(فان ھذا یعني انھ شبیھھ ونظیره وبذات صفتھ.
 مضافا الى الأجر یدل على ان ھذا الأجر مساو في القیمة للمنفعة التي یجب ان یعطى

مقابلا لفواتھا، فالمثلیة في الأجر ھي المساواة في القیمة بینھ وبین المنفعة الفائتة على 
صاحب العقار، وما دامت المنفعة مستمرة فان أجر المثل یكون قابلا للتكرار باستمرار 

  )٧(الحرمان منھا.
                                                        

) بشأن غصب ١٩٧ان النصوص التي استعملت صیغة المذكر (أجر المثل) لوحده في القانون المدني العراقي ھي المادة ( )١(
) بشأن عقد ٨١٥) بشأن ایجار الأراضي الزراعیة، والمادة (٨٠٣) بشأن عقد الایجار، والمادة (٧٣٨العقار، والمادة (

) بشأن عقد الوكالة، والمادة ٩٤٠) بشأن عقد العمل، والمادة (٩٠٣بشأن المساقاة، والمادة ( )٨٢٠المزارعة، والمادة (
) بشأن حق التصرف في الأرض الأمیریة. أما ١٢٣٤و ١٢٣١و ١١٨٤و ٢و١١٧٦/١) بشأن الالتصاق، والمواد (١١٢٤(

بشأن رد المأجور في عقد الایجار. أما ) ٣و ٧٧١/٢النصوص التي استعملت صیغة المؤنث (أجرة المثل) وحدھا فھي المادة (
) بشأن استعمال الشخص أموالا بلا اذن صاحبھا تحت عنوان الأحوال ٢٤٠/٢النصوص التي جمعت الصیغتین معا فھي المادة (

  ) بشأن انتفاع أحد الشركاء بالعین الشائعة.١٠٦٣/٢الأخرى في الكسب دون سبب، والمادة (
، دار العلم ٤، ط٢ھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، جینظر: إسماعیل بن حماد الجو )٢(

  .٥٧٦، ص ١٩٩٠للملایین، بیروت، 
، دار احیاء ٣، ط١العلامة ابن منظور، لسان العرب، اعتنى بتصحیحھا أمین محمد عبدالوھاب ومحمد الصادق العبیدي، ج )٣(

 .٧٧، ص ١٩٩٩التراث العربي، بیروت، 
  .٦٥، المصدر السابق، ص ١الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مج )٤(
  .٢٠٦٨، المصدر السابق، ص ٣المصدر ذاتھ، مج )٥(
  .١٨١٦، ص ٥إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، المصدر السابق، ج )٦(
الكفالة)، دار عالم الكتب للطباعة والنشر، -الاجارة- ة الأحكام، المجلد الأول (البیععلي حیدر، درر الحكام شرح مجل )٧(

) الى المنفعة المعادلة لمنفعة ١. وھو یقول: "ینبغي ان ینظر في تقدیر أجر المثل الى شیئین: (٤٤٦، ص ٢٠٠٣الریاض، 
  ) الى زمان الاجارة ومكانھا."٢المأجور. (
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  قابلیة أجر المثل للتكرار:-٢   
   The continuation of rental equivalent  
ان أجر المثل ضمان قابل للتكرار لأنھ قائم على فكرة الایجار، ویتضح ذلك من خلال  

الرجوع الى الأصل الذي أخذ منھ المشرع العراقي احكام الغصب ووضع الید عموما 
(أجر ) منھا بقولھا ان ٤١٤وھي مجلة الأحكام العدلیة، إذ عرفت ھذا الأجر في المادة (

وقد تبنى القضاء  )١(،ا أھل الخبرة السالمین عن الغرض)المثل ھو الأجرة التي قدرتھ
   )٢(العراقي ھذا التعریف أیضا في بعض قراراتھ.

وھذا النص وارد في الباب المخصص لعقد الایجار من المجلة، ویمكن القول ان    
یكون قائما على عقد  فالإیجار الحقیقيالایجار في المجلة نوعان: حقیقي وضمني. 

الأشیاء واجارة الأشخاص، ولذا فان الاجر المقصود في الایجار الحقیقي ویشمل اجارة 
ھو ما یستحقھ الطرف الذي یؤدي العمل لحساب الطرف الآخر او الذي یُستحق للشخص 
في مقابل انتفاع الغیر بالشيء الذي یعود لھ، فاذا كان الأجر مقدرا بحسب اتفاق الطرفین 

  )٣(در من قبلھم فیجب أجر المثل.فانھ یكون أجرا مسمى أما اذا لم یق
وبھذا المعنى یكون أجر المثل في عقد الایجار ھو العوض الذي یستحقھ أمثال المؤجر    

اذا أدوا اعمالا مشابھة، او الذي یستحقھ أصحاب الأشیاء المشابھة اذا أجروھا لغیرھم 
، وان من بموجب عقود صحیحة. وبناء على ذلك جاءت تسمیة (أجر) مشتقة من الإجارة

  یستحق الأجر ھو الذي یؤجر اشیاءه او عملھ للآخرین. 
فیتحقق في حالة وضع الید على العقار دون عقد بین  الایجار الضمني او المفترضأما    

الطرفین، وفي ھذه الحالة یستحق صاحب العقار أجر المثل الذي یؤسس على افتراض 
الأجر عندئذ بالمقدار الذي یُفترض ان  ان العقار قد تم تأجیره لواضع الید. ویحدد ھذا

صاحب العقار یقبل بتأجیره في مقابلھ، وما دام صاحب العقار لم یؤجره في الحقیقة فلا 
بد ان نلجأ الى تقدیره نیابة عنھ من خلال تكلیف الخبراء بذلك، ویجب على ھؤلاء 

  )٤(من العقارات.الخبراء ان یأخذوا في اعتبارھم خصائص العقار ومیزاتھ واجور أمثالھ 
ولما كانت المجلة قد نصت على حكم الانتفاع بأموال الآخرین عن طریق الغصب في    

ضمن احكام الاجارة، وجعلت جزاء ھذا الانتفاع ھو وجوب أجر المثل لصاحب المال 

                                                        
ان لا یكون للخبیر غرض وراء تقدیم خبرتھ والاّ فلا یصح الأخذ بالخبرة والتقدیر الذین یقصد بالسالمین عن الغرض  )١(

 .٤٤٧الكفالة)، المصدر السابق، ص - الاجارة- ینظر: علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول (البیعیقدمھما. 
. مذكور عند: إبراھیم المشاھدي، ٢٤/١٢/١٩٦٦في  ١٩٦٦/ حقوقیة/٣٨٤ورد ھذا التعریف في قرار محكمة التمییز رقم  )٢(

 . ٣٣، ص ١٩٨٨قسم القانون المدني، بغداد، -المبادئ القانونیة في قضاء محكمة التمییز
"الأجرة ھي العوض الذي یعطى مقابل منفعة الأعیان او منفعة الآدمي، مثلا اذا استؤجر بیت او خادم بمائة قرش فالمبلغ  )٣(

 .٤٤١الكفالة)، المصدر السابق، ص - الاجارة-حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول (البیع عليھو الأجرة". 
والذي جاء فیھ (ان أجر المثل للعقار  ١١/٩/١٩٨١في  ١٩٨١/ الھیئة الموسعة/٥٥٣/٦٠٨ینظر قرار محكمة التمییز رقم  )٤(

ن في منطقة سكنیة او عمرانیة او في منطقة تجاریة كما انھ یختلف باختلاف مساحتھ وموقعھ وممیزاتھ الأخرى كأن یكو
یختلف باختلاف الغرض الذي أعد من أجلھ العقار كأن تكون الأرض معدة للزراعة أو لإنشاء دار او لغیر ذلك من وجوه 

العراق لأكثر من الاستغلال). القرار مذكور عند: القاضي جاسم جزاء جافر ھورامي، الجامع لأھم مبادئ قضاء محكمة تمییز 
  .٤٢، ص ٢٠٢٠، مكتبة یادكار، السلیمانیة، ١، ط٥قسم القانون المدني، ج-ستة عقود
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في حالات معینة، فان المعنى الذي اعطتھ المجلة لأجر المثل في باب الاجارة ینطبق 
   )١(غصب أیضا حتى اذا جاء ذكره في مواضع أخرى.علیھ في باب ال

أما في القانون المدني العراقي فان واضع الید یلزم بان یؤدي لصاحب العقار أجر   
المثل ولذا لا بد من افتراض ان العقار كان مأجورا لواضع الید، وحیث ان الأجرة تكون 

النقود. وتقدیر قیمة ھذه  من النقود غالبا فان ما یستحقھ صاحب العقار یكون أیضا من
النقود یكون بحسب المنفعة الفائتة أي مثل قیمتھا، ولذا فان أجر المثل یكون ضمانا قابلا 
للتكرار ویمكن المطالبة بھ أكثر من مرة طالما استمر وضع الید على العقار وحرمان 

  )٢(صاحبھ من الانتفاع بھ.
ولكن ھذا التجدد یثبت لھ بطبیعتھ  ویجدر بالذكر ان أجر المثل یوصف بالتجدد أیضا  

ولیس في العلاقة بین الدائن والمدین، ولذا فھو لا یدخل في الحقوق الدوریة المتجددة 
) من القانون المدني ٤٣٠التي تخضع للتقادم الخمسي بحسب الفقرة الأولى من المادة (

ة ما دام العراقي. وبعبارة أخرى فان أجر المثل ھو ضمان قابل للمطالبة المتكرر
الحرمان من الانتفاع بالعقار مستمرا، وھذا الضمان یخضع للتقادم الطویل لأنھ یفتقد الى 
صفة الدوریة والتجدد في العلاقة بین الطرفین وفیما یخص نظام التقادم مع بقائھ متجددا 

  )٣(بطبیعتھ.
  استخلاص تعریف لأجر المثل القابل للتكرار:-٣   
 Definition of continuous rental equivalent  
ذكرنا آنفا اننا لم نجد تعریفا تشریعیا لأجر المثل في القانون العراقي، كما لم نقف على  

تعریف فقھي لھ أیضا. ویمكننا ان نضع تعریفا لأجر المثل الذي یستحق لصاحب العقار 
ھذا الأجر بسبب وضع الید على عقاره بما ینسجم مع الفكرة التي یتبناھا القانون العراقي ل

(المبلغ النقدي المستحق بشكل قابل للتكرار كتعویض لصاحب العقار مقابل وھو انھ 

                                                        
الكفالة)، المصدر السابق، ص - الاجارة- ینظر في ذلك: علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول (البیع )١(

٦٨٥. 
، دار احیاء التراث ١، ط١دراسة مقارنة بالفقھ الغربي، ج-قھ الإسلاميد. عبدالرزاق احمد السنھوري، مصادر الحق في الف )٢(

، ١الخطأ، ط- ١؛ د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، ج١٢٢-١٢١العربي، بیروت، بدون سنة طبع، ص 
  .٢٧٨، ص ٢٠٠٦دار وائل للنشر، عمّان، 

والذي جاء فیھ (ان  ٢٤/٤/٢٠١٣في  ٢٠١٣ئة الاستئنافیة عقار// الھی٢٣٤٣وینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم   
المحكمة أجرت تحقیقاتھا وتبین لھا ان المدعى علیھ سبق وان وضع یده على جزء من العقار موضوع الدعوى واتخذ منھ 

بق لمورثھم معسكرا لفوج الطوارئ وأدى ذلك الى حرمان المدعین من الانتفاع بسھامھم في حق التصرف في العقار وقد س
فیكون من حق المدعین  ٩/١٠/٢٠٠٨ولغایة  ١٢/٧/٢٠٠٥وبعض شركائھ وان استحصلوا على حكم بأجر المثل للفترة من 

الطالبة بأجر المثل للفترة اللاحقة بعد ان ثبت استمرار استیلاء المدعى علیھ على جزء من العقار وعدم تسلیمھ الى المدعین 
قرار مذكور عند: القاضي رعد سعد الامامي، الإجراءات العملیة لدعوى أجر مثل العقار معززة لغایة تاریخ إقامة الدعوى). ال

  .١٦٨، ص ٢٠٢٠، مطبعة الكتاب، بغداد، ١بأحكام محكمة التمییز الاتحادیة واحكام محكمة استئناف المثنى الاتحادیة، ط
الالتزام، مطبعة الفجّالة الجدیدة، شارع كامل صدقي، ، احكام ٣ینظر: د. عبدالحي حجازي، النظریة العامة للالتزام، ج )٣(

. حیث یقول: "وقد یكون الحق دوریا ومتجددا بطبیعتھ ولكنھ یفقد صفة الدوریة والتجدد بالنظر الى ٣٥٦-٣٥٥، ص ١٩٥٤
ناظر الوقف  طبیعة العملیة القانونیة، ویتحقق ھذا في حالتي الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة والریع الواجب على

أداؤه للمستحقین. فالریع بحسب طبیعتھ حق دوري متجدد الاّ انھ یستحق في ذمة الغاصب لیس باعتباره حقا دوریا ومتجددا بل 
باعتباره تعویضا لما فات الدائن من انتفاع، وھو بھذا الاعتبار لا یسقط الا بالتقادم الطویل... فالغصب ھنا باعتباره عملا غیر 

علیھ ضرر ینشأ عنھ التزام بالتعویض، ھو الذي أفقد الریع صفة الدوریة والتجدد وجعلھ یسقط بالتقادم مشروع ترتب 
 الطویل".
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حرمانھ من الانتفاع بھ، وھو یؤسس على افتراض ان العقار مأجور للمدین ویقدر 
  بمقدار المنفعة الفائتة على صاحبھ مع مراعاة أجرة أمثالھ من العقارات).

  موقف القانون المصري:-٤  
  The position of Egyptian law   

اصطلاح (أجرة المثل) بشأن  ١٩٤٨) لسنة ١٣٣استعمل القانون المدني المصري رقم (
وقد عرف أحد شراح ھذا القانون أجرة المثل في إطار عقد  )١(عقد الایجار وحق الحكر،

الایجار بالقول ان: "المقصود بأجرة المثل اجرة مثل الشيء المؤجر ولنفس المنفعة 
وعرفھا آخر بقولھ: "المقصود بأجرة  )٢(لمتفق على تأجیرھا وقت العقد لا وقت التقدیر".ا

المثل ھي أجرة مثل العین المؤجرة وقت العقد في الجھة التي توجد فیھا تلك العین ان 
  )٣(كانت عقارا او في الجھة التي یجب فیھ تسلیمھا ان كانت منقولا".

ارات فیستعمل القضاء والشراح في مصر اصطلاحا أما في مسائل وضع الید على العق  
آخر ھو (الریع) ویقصد بھ التعویض الذي یستحقھ صاحب العقار مقابل حرمانھ من 
الانتفاع بعقاره، وتعرّف محكمة النقض المصریة الریع بانھ یعتبر بمثابة "تعویض 

   )٤(لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار".
ار كل ما ینتجھ الشيء من غلة متجددة وھي ثلاثة أنواع: ثمار ویشمل مفھوم الثم  

طبیعیة كالزرع الذي یخرج من تلقاء نفسھ، وثمار صناعیة كالمحاصیل والفواكھ التي 
یتدخل الانسان في انباتھا، وثمار مدنیة كأجرة المباني والمساكن. والریع ھو الثمار 

الملكیة فان المالك لھ الحق في  المدنیة، وما دامت ھذه الثمار تدخل في نطاق حق
فاذا حرم منھا بسبب وضع الید فان لھ الحق في ان یطالب  )٥(الحصول علیھا بنفسھ،

  )٦(بمقابلھا وھو الریع.

                                                        
) من القانون المدني المصري والتي تنص على انھ (اذا لم یتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على ٥٦٢تنظر المادة ( )١(

) بشأن حق الحكر والتي تنص على ١٠٠٤. والمادة () للأجرة، وجب اعتبار أجرة المثكیفیة تقدیرھا، أو إذا تعذر إثبات مقدار ا
لا یجوز التحكیر بأقل من أجرة المثل). ویستعمل القانون المدني المصري صیغة (أجر المثل) في بعض النصوص - ١ان (

لا یجوز للناظر - ١والتي تنص على ان ( ) مثلا بشأن ایجار الوقف٦٣٠المتعلقة بإیجار الوقف وعقد الاجارتین، تنظر المادة (
ویجوز لھ أن یؤجّر الوقف لأصولھ وفروعھ على أن یكون ذلك بأجر المثل). والمادة - ٢أن یستأجر الوقف ولو بأجر المثل. 

عقد الإجارتین ھو أن یحكر الوقف أرضاً علیھا بناء في حاجة إلى الإصلاح مقابل -١) بشأن عقد الاجارتین بقولھا: (١٠١٣(
وتسري علیھ أحكام الحكر إلا فیما -٢مبلغ منجز من المال مساو لقیمة ھذا البناء، وأجرة سنویة للأرض مساویة لأجر المثل. 

 نصت علیھ الفقرة السابقة).
، دار ٥المستشار محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ والقضاء والتشریع، عقد الایجار في التقنین المدني الجدید، ط )٢(

 . ٣١٥، ص ٢٠٠١شر والتوزیع، القاھرة، محمود للن
  .٦٠، ص ٢٠١٥الاحكام العامة، بدون دار نشر، القاھرة، -د. سعید جبر، عقد الایجار) ٣(
. متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة ٢٣/٥/٢٠٢١جلسة -قضائیة، الدوائر المدنیة  ٨٩لسنة  ٢١٦٦٢الطعن رقم  )٤(

النقض المصریة على الرابط 
  https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111646225&&ja=290097الآتي:

) من القانون المدني المصري والتي تنص على ان (لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاتھ وملحقاتھ ما لم ٨٠٤المادة ( )٥(
قانون المدني الجدید، یوجد نص او اتفاق یخالف ذلك). وینظر في ذلك: د. عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح ال

 .٥٨٩، ص ٣٦٣، فقرة ١٩٩٨، حق الملكیة، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ٨ج
، دار الألفي لتوزیع الكتب القانونیة، المنیا، مصر، ١د. رمضان جمال كامل، شرح دعوى الریع في القانون المدني، ط )٦(

  .٩- ٨، ص ٢٠٠٠
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وبناء على ما تقدم فان الریع لا یختلف عن أجر المثل الذي ینظمھ القانون العراقي   

تسمیة، وھو یناظره من حیث المعنى كتعویض عن الحرمان من الانتفاع بالعقار إلاّ في ال
كما یناظره في الطبیعة إذ انھ یتسم بانھ ضمان قابل للتكرار بشكل  )١(وطرق التقدیر،

  )٢(مستمر دون انقطاع.
  الفرع الثاني: مجال الحكم بأجر المثل كضمان لمنافع العقار

Extent of rental equivalent as a compensation of real estate 
use  

ن بیان مجال الحكم بأجر المثل كضمان لمنافع العقار في القانون العراقي یتطلب ا  
الرجوع الى المصدر الذي اقتبس منھ المشرع أحكام ھذا الأجر وھو مجلة الأحكام 
العدلیة لأن المقارنة بینھما مفیدة في إیضاح ھذه المسألة، وھذا قبل ان نعقد مقارنة بین 

في ھذا الشأن. ولذا نقسم الكلام على ثلاث فقرات نتناول  القانونین العراقي والمصري
في الأولى مجال الحكم بأجر المثل كضمان لمنافع العقار في المجلة، وفي الثانیة مجال 
الحكم بھذا الأجر كضمان لمنافع العقار في القانون العراقي، ونعقد في الثالثة مقارنة بین 

  ن.القانونین العراقي والمصري في ھذا الشأ
  مجال الحكم بأجر المثل كضمان لمنافع العقار في مجلة الأحكام العدلیة:-أولا

The scope of rental equivalent in the Ottoman Judicial 
Judgment Code  

ان الأصل في ھذه المجلة ھو عدم جواز المطالبة بأجر المثل من قبل صاحب العقار    
د، وذلك لأن الأجر ھو مقابل للمنفعة وھذه المنفعة عن مدة حرمانھ من الانتفاع بھ بلا عق

لیست مالا متقوّما بل ھي عرض زائل لا تحتفظ بذاتیتھا فلا أجر عنھا إلاّ اذا تقوّمت 
بالعقد. ومن جانب آخر یجب ان تتوافر المماثلة بین المضمون والمال الذي یعطى بدلا 

عطى بصفة أجر مثل لا تماثل عنھ، ولیست ھذه المماثلة متحققة ھنا، فالنقود التي ت
المنفعة لأن النقود قابلة للادخار اما المنافع فلا تبقى بل ھي تنتھي لحظة بلحظة ولذلك لا 

  )٣(یوجب تفویتھا بلا عقد أجر المثل.
ولكن المجلة استثنت من الحكم المتقدم العقارات الموقوفة وعقارات الصغیر واجازت    

اقیم ھذا الاستثناء على ملاحظة زیادة  للغصب، وقدالمطالبة بأجر مثلھا اذا تعرضت 

                                                        
ن تقدیر الریع في القانون المصري یقوم على فكرة الایجار الضمني أیضا، إذ ان للمحكمة سلطة واسعة في یمكن القول ا )١(

تقدیره بناء على القیمة الایجاریة للعقار. ینظر: د. رمضان جمال كامل، شرح دعوى الریع في القانون المدني، المصدر 
ي ھذا الخصوص ما نصھ: "من المقرر في قضاء ھذه . وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة ف٢١١السابق، ص 

المحكمة ان الریع یعتبر بمثابة تعویض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدیر ھذا التعویض متى قامت 
ھو أسبابھ ولم یكن في القانون نص یلزم باتباع معاییر معینة في خصوصھ ھو من سلطة قاضي الموضوع ولا تثریب علیھ ان 

. ذكره: د. رمضان جمال كامل، ٣١/١/١٩٨٥جلسة - ق ٥١لسنة  ١٧٠٤استرشد في تقدیره بالقیمة الایجاریة". الطعن رقم 
 .٢١٣المصدر السابق، ص 

؛ د. ٥٨٨، ص ٣٦٣، المصدر السابق، فقرة ٨د. عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج )٢(
. وجدیر بالذكر ان القانون المدني المصري ٩ح دعوى الریع في القانون المدني، المصدر السابق، ص رمضان جمال كامل، شر

)، وكذلك بشأن التزامات الدائن المرتھن في ٣٧٥یستعمل اصطلاح (الریع) في مواضع قلیلة، إذ ورد ذكره بشأن التقادم (المادة 
  یأخذ المعنى نفسھ المذكور في المتن. ). والریع في ھذه النصوص١١٠٤/٣الرھن الحیازي (المادة 

 .٢٩٦، ص ١٨٨٨، بیروت، ١سلیم رستم باز، شرح المجلة، المطبعة الأدبیة، مج )٣(
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ثم  )١(التطاول على أموال الوقف واموال الصغار لضعف المحامي عنھم او عدم اھتمامھ.
وضعت المجلة استثناء ثالثا مھما ھو ان المال اذا كان معدا للاستغلال واستعملھ شخص 

  )٢(آخر بدون اذن صاحبھ فانھ یلزم بأجر مثلھ.
ر بعض شراح المجلة وجوب أجر المثل في العقار المعد للاستغلال بان وقد فس   

الغصب یؤول بانھ عقد اجارة فاسد، وھذا العقد یترتب حكما بالتعاطي ولیس بالتسلیم 
الصحیح من قبل صاحبھ للمستأجر. ویعتبر استعمال الغاصب للعقار تعھدا ضمنیا منھ 

ا دامت الأجرة لم تحدد من قبل الطرفین بان یقبل بالإیجار الضمني وبدفع الأجرة، وم
   )٣(فیلزم بدفع أجر المثل.

وبعبارة أخرى فان الاستثناء الأخیر أقیم على افتراض الایجار الضمني بین الغاصب    
وصاحب العقار، وتبریر ذلك ان الشخص اذا وضع یده على العقار وھو یعلم انھ معد 

قدا مع صاحبھ فان وضع یده یؤول على انھ للاستغلال ولم یكن مالكا لمنفعتھ ولا متعا
والغرض من افتراض وجود ھذا الایجار الضمني ھو سھولة  )٤(استئجار ضمني للعقار.

الوصول الى تقدیر الضمان الذي یستحقھ صاحب العقار مقابل حرمانھ من الانتفاع بھ 
مر مع في مدة الغصب، والذي یكون بالطبع ضمانا قابلا للتكرار لأن الانتفاع مست

     )٥(الزمن.
ویكون العقار معدا للاستغلال، بحسب المجلة، اذا كان الغرض منھ ھو التأجیر    

للآخرین، وھذا یعتمد قصد صاحب العقار وطریقة الاستغلال التي أعده لھا. اما اذا كان 
صاحب العقار قد أعدّه لاستعمالھ الشخصي فانھ لا یكون معدا للاستغلال ولا یستحق 

ر المثل من الغاصب الاّ اذا كان صاحبھ قد اعلم الناس بان العقار صار معدا علیھ أج
  )٦(للاستغلال، وعلى ان یثبت علم الغاصب بذلك.

                                                        
  .١٧٨، ص ١٩٤١منیر القاضي، شرح المجلة، كتاب الاجارة، مطبعة التفیض الأھلیة، بغداد،  )١(
ستعمل أحد مالا بدون إذن صاحبھ فھو من قبیل الغاصب لا ) من مجلة الأحكام العدلیة والتي جاء فیھا: (لو ا٥٩٦المادة ( )٢(

یلزمھ أداء منافعھ ولكن إن كان مال وقف أو مال صغیر فحینئذ یلزم ضمان المنفعة أي أجر المثل بكل حال وان كان معدا 
ر آخر مدة بدون عقد للاستغلال یلزمھ ضمان المنفعة یعني أجر المثل إذا لم یكن بتأویل ملك أو عقد، مثلا لو سكن أحد في دا

إجارة لا تلزمھ الأجرة لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال صغیر فعلى كل حال تلزمھ، یعني إن كان ثم تأویل ملك وعقد أو لم 
یكن یلزم أجر المثل المدة التي سكنھا. وكذلك إن كانت دار كراء ولم یكن ثمة تأویل ملك أو عقد یلزم أجر المثل. وكذا لو 

حد دابة الكراء بدون إذن صاحبھا یلزم أجر المثل). ینظر في ذلك: منیر القاضي، شرح المجلة، كتاب الاجارة، المصدر استعمل أ
  .١٧٩-  ١٧٨السابق، ص 

. وقد ذھب ٦٨٧الكفالة)، المصدر السابق، ص -الاجارة- علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول (البیع )٣(
عد من ذلك فقال أحدھم: "واني أرى ان لا یضمن العقار المعد للاستغلال اذا سكنھ الغاصب او غیره بل شراح المجلة الى اب

تضمن حینئذ منافعھ فقط وھي السكنى فیھ، لأن المعد للاستغلال اذا سكنھ أحد كان بحكم المستأجر لھ، ولھذا یضمن أجرة المثل، 
ضي، شرح المجلة، كتاب الغصب والاتلاف، مطبعة التفیض الأھلیة، بغداد، )". منیر القا٩٠٥والمأجور أمانة بید المستأجر (م 

 . ٣٢، ص ١٩٤٣
، المصدر السابق، ص ١دراسة مقارنة بالفقھ الغربي، ج-د. عبدالرزاق احمد السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي )٤(

  .٢٧٨لمصدر السابق، ص ؛ د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، ا١٢٢-١٢١
وما بعدھا.  ١٨١، المصدر السابق، ص ٦د. عبدالرزاق احمد السنھوري، مصار الحق في الفقھ الإسلامي والفقھ الغربي، ج )٥(

  .٢٧٨وینظر أیضا: د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، المصدر السابق، 
- الاجارة- علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، المجلد الأول (البیعشأن ذلك: ) من المجلة. وینظر ب٤١٧المادة ( )٦(

. ویتحقق العلم المطلوب بطریقین ھما: "الأول ان یكون الشيء مما ھو معروف عادة انھ ٤٤٩الكفالة)، المصدر السابق، ص 
بس) والقطار ونحو ذلك. والثاني ان یقر معد للاستغلال كالحوانیت والفنادق والخانات والحمامات وسیارات النقل (اوتو
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  مجال الحكم بأجر المثل كضمان لمنافع العقار في القانون المدني العراقي:- ثانیا
The scope of rental equivalent in Iraqi civil code 

لمدني العراقي احكام أجر المثل بوصفھ ضمانا لمنفعة العقار في مصدرین نظم القانون ا  
من مصادر الالتزام ھما العمل غیر المشروع والكسب دون سبب، إذ نجده ضمن احكام 
الغصب في الباب المخصص للعمل غیر المشروع والتي تلزم الغاصب برد العقار الى 

لید في الباب المخصص للكسب دون صاحبھ مع أجر مثلھ، كما نجده ضمن احكام وضع ا
سبب إذ یلزم الشخص الذي یستعمل أموال غیره دون إذنھ بأن یؤدي الیھ أجر مثل ھذه 

  الأموال. ونتناول ھاتین المسألتین في النقطتین أدناه:
  أجر المثل المترتب على غصب العقار:-١

 The rental equivalent for trespassing on real estate  
ریفات عدیدة للغصب لا نرى موجبا للخوض فیھا ھنا ونكتفي بذكر التعریف توجد تع 

الذي وضعھ الأستاذ السنھوري للغصب بانھ "أخذ مال متقوم محترم بلا إذن من لھ الإذن 
ویرد الغصب على المنقول والعقار في القانون  )١(على وجھ یزیل یده بفعل في العین"،

   )٢(العراقي.
م الغاصب بان یدفع لصاحب العقار أجر المثل مقابل حرمانھ وقد وردت نصوص تلز   

) من القانون المدني العراقي على ان ١٩٧من استعمال عقاره، إذ تنص المادة (
(المغصوب ان كان عقارا یلزم الغاصب رده الى صاحبھ مع أجر مثلھ)، وھذا النص 

م للوقف، وھو مطلق من ناحیة كون العقار المغصوب مملوكا لشخص بالغ أم صغیر أ
یشمل جمیع العقارات سواء كانت معدة للاستغلال أم غیر معدة لھ، ففي جمیع الأحوال 

  )٣(یلزم الغاصب بدفع أجر المثل اعتبارا من یوم الغصب والى یوم الرد.
) التي تنص على ان التعویض عن العمل غیر ٢٠٧وكذلك الفقرة الثانیة من المادة (   

(الحرمان من منافع الأعیان)، وأردف المشرع ھذا الحكم المشروع یدخل في تقدیره 
وھذا الأجر الذي ذكرتھ  )٤(بعبارة أخرى تقول (ویجوز ان یشتمل الضمان على الأجر).

) لیس شیئا آخر مختلفا عن ضمان الحرمان من منافع ٢٠٧الفقرة الثانیة من المادة (
كید، ومن ناحیة أخرى الأعیان بل ھو صورة من صوره وقد ذكره المشرع لغرض التأ

فان لفظ (الأجر) في باب الغصب لا یطلق إلاّ على أجر المثل دون الأجر المسمى، وھذا 
ما سار علیھ القضاء العراقي حیث یقرر ان المدعي لا یمكنھ ان یطالب بالأجر المسمى 

                                                                                                                                         
منیر القاضي، شرح المجلة، المستعمل بكونھ عالما ان ما استعملھ معد للاستغلال فان أنكر یحلف فاذا نكل ثبت ھذا المعنى". 

 .١٧٩كتاب الاجارة، المصدر السابق، ص 
، المصدر السابق، ص ١ارنة بالفقھ الغربي، جدراسة مق-د. عبدالرزاق احمد السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي )١(

. وینظر في التعریفات المتعددة للغصب عموما: منیر القاضي، شرح المجلة، كتاب الغصب والاتلاف، المصدر السابق، ص ٤٢
٦-٥.  

  .٢٧١د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، المصدر السابق، ص  )٢(
 .٢٧٣، ص ١٩٧٠ون، شرح القانون المدني، أصول الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، د. حسن علي الذن )٣(
لم یأخذ القانون العراقي بقاعدة "الأجر والضمان لا یجتمعان" التي یتبناھا جانب من فقھاء الشریعة وتنص علیھا مجلة  )٤(

دراسة - لسنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي) منھا. ینظر في ذلك: د. عبدالرزاق احمد ا٨٦الاحكام العدلیة في المادة (
؛ د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، ١١٩، المصدر السابق، ص ٦مقارنة بالفقھ الغربي، ج

 .٢٧٤المصدر السابق، ص 
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في حالات الغصب بل بأجر المثل فقط، فاذا انتھى عقد الایجار مثلا وبقي المستأجر 
لا المأجور فانھ یعد غاصبا ولا یمكن للمؤجر ان یطالبھ بالأجر المسمى عن مدة شاغ

  )١(الغصب وانما بأجر المثل.
ویستحق صاحب العقار المغصوب في القانون المدني العراقي أجر المثل في مقابل    

حرمانھ من الانتفاع بعقاره سواء كان الغاصب فردا عادیا ام من دوائر الدولة والقطاع 
لعام، وسواء كان قد استعمل العقار وانتفع بھ أم لم یستعملھ، ففي جمیع الأحوال یلزم ا

الأخیر بدفع أجر المثل ما دام قد وضع یده على العقار وحرم صاحبھ من الانتفاع بھ 
وھذا مخالف لمجلة الأحكام العدلیة، حیث انھا لا تجیز المطالبة بأجر  )٢(دون وجھ حق.

تعمال الغاصب للعقار، اما اذا لم یثبت ان الغاصب قد استعملھ فلا المثل الاّ مقابل اس
     )٣(یحكم لصاحبھ بأجر مثلھ.

  أجر المثل المترتب على الكسب دون سبب:-٢ 
 Rental equivalent for unlawful enrichment   

واجھ المشرع العراقي حالة وضع الشخص یده على عقارات الغیر بجواز قانوني ولكن 
اق مع اصحابھا، ففي ھذه الحالة لا یتحقق الغصب لوجود الجواز القانوني، ولكن دون اتف

                                                        
والذي جاء فیھ (ان  ٣/٣/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٨٢٩/٨٣٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

المدعى علیھ إضافة لوظیفتھ كان قد استأجر العقار موضوع الدعوى وبعد انتھاء مدة العقد بقي شاغلا العقار العائد للمدعي 
ولغایة إقامة الدعوى  ٢/٣/٢٠١٩إضافة لوظیفتھ... ولاستمراره بالإشغال فقد طالب المدعي بإلزامھ بأجر المثل عن المدة من 

ولأن بقاء المستأجر شاغلا العقار بعد انتھاء مدة العقد وعدم تجدیده ودون موافقة المالك فانھ یكون ملزما  ٢٨/١/٢٠٢٠في 
مدني). القرار مذكور عند: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التمییز  ٧٨١بأجر المثل استنادا للمادة 

  . ٦٧-٦٦، ص ٢٠٢١ن مكان نشر، ، دو١الاتحادیة، القسم المدني، الجزء الخامس، ط
والذي جاء فیھ (ان المدعي (الممیز)  ٢٥/٣/٢٠١٥في  ٢٠١٥/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٥٨٥وینظر أیضا قرارھا رقم   

طلب إلزام المدعى علیھ (الممیز علیھ) بتأدیتھ لھ أجر مثل المحل المرقم... وحیث ان الممیز علیھ استأجر المحل موضوع 
الا ان المستأجر بقي شاغلا للمأجور رغم انتھاء  ١٩٨٦لسنة  ٣٢العقد المبرم بین الطرفین وفق قانون رقم  الدعوى بموجب

مدة العقد ما یعتبر غاصبا لمنفعتھ وحیث ان المغصوب ان كان عقارا فیلزم الغاصب برده الى صاحبھ مع أجر مثلھ). القرار 
، ١، ط٦مرافعات مدنیة، ج-القسم المدني- قضاء محكم التمییز الاتحادیة مذكور عند: القاضي لفتھ ھامل العجیلي، المختار من

 .١٩، ص ٢٠١٦مطبعة الكتاب، بغداد، 
، ١٩٨١د. سعدون العامري، تعویض الضرر في المسؤولیة التقصیریة، مركز البحوث القانونیة في وزارة العدل، بغداد،  )٢(

  . ٦٨ص 
والذي جاء فیھ (ان  ١٦/٨/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ الھیئة الموسعة المدنیة/٥٠وینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم   

استمرار قیام حالة رفض وزارة التربیة (المدعى علیھ) تسلیم الجزء موضوع الدعوى المشید علیھ البنایة القدیمة للمدرسة مع 
ذا الجزء یجعل الوزارة ملزمة بدفع بقائھا على حالھا من دون تقدیم أي خدمة تعلیمیة او تربویة والمقترنة بعدم استملاك ھ

القسم - تعویض عن أجر المثل لمالكي القطعة). القرار مذكور عند: القاضي لفتھ ھامل العجیلي، قضاء محكمة التمییز الاتحادیة
  .٢٠٤، ص ٢٠٢٠، مكتبة السنھوري، بیروت، ١المدني، مج

والذي جاء فیھ (ان  ١٠/٤/٢٠١٩في  ٢٠١٩یئة المدنیة// الھ٢٥٧ولكن مع ذلك ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم   
قطعة الأرض المرقمة... كانت مسجلة باسم المدعى علیھ في دائرة التسجیل العقاري وتم ابطال قیدھا وإعادة تسجیلھا باسم 

عن طریق التزویر  مالكھا الأصلي بالقید... بموجب حكم قضائي بات بعد ان تبین ان تسجیلھا باسم المدعى علیھ وبیعھا لھ كان
وان الأخیر كان حسن النیة في ھذا التصرف القانوني وان فترة مطالبتھ بأجر مثل قطعة الأرض لم یكن غاصبا لھا وانما كانت 
مسجلة باسمھ وانھ لم ینتفع بھا أصلا وبذلك لم تتحقق واقعة الغصب). حیث قد یفھم من العبارة الأخیرة التي تقول (وانھ لم 

لا) ان أجر المثل مشروط بانتفاع الغاصب بالعقار المغصوب. القرار مذكور عند: القاضي لفتھ ھامل العجیلي، ینتفع بھا أص
  .١٩٨، المصدر السابق، ص ١القسم المدني، مج-قضاء محكمة التمییز الاتحادیة

موضع: "واما المعد . وھو یقول في ھذا ال١٨٠-١٧٩منیر القاضي، شرح المجلة، كتاب الاجارة، المصدر السابق، ص  )٣(
للاستغلال فان منافعھ تكون مضمونة بالشروط الآتیة: أولا: ان یستعملھا المعتدي، فلو لم یستعملھا، بل عطلھا فقط بان منع 
صاحبھا مثلا من استعمالھا، فانھ لا یضمنھا، لأنھ لا یتحقق في ھذه الصورة معنى الاجارة بخلاف الحال في صورة الاستعمال 

 كم المستأجر على ما مر بیانھ قریبا". فانھ یعد بح
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الموازنة بین حقوق الطرفین توجب ان لا یحرم صاحب العقار من منفعة عقاره فجاءت 
) من القانون المدني لتعالج ھذا الوضع بقولھا: (اذا ٢٤٠الفقرة الأولى من المادة (

لزمھ أداء منافعھ سواء كان المال معدا للاستغلال أم استعمل شخص مالا بلا اذن صاحبھ 
  غیر معد لھ). 

لقد وضع النص أعلاه قاعدة عامة مفادھا ان كل من یستعمل مال غیره بلا اذنھ یكون   
ملزما بأداء منافعھ لصاحبھ سواء كان ھذا المال معدا للاستغلال ام غیر معد لھ، وذلك 

ئما وإما یفترض انھا كذلك بعد ان أصبح لھا أھمیة لأن العقارات إما معدة للاستغلال دا
كبرى في الاقتصاد، ولذا فان وضع الید على العقارات وحرمان صاحبھا من استغلالھا 

  )١(یؤدي الى فوات المنفعة علیھ فیجب تعویضھ عن ذلك كضمان للمنفعة التي فاتت علیھ.
ا ما بینتھ الفقرة الثانیة من والمقصود بالمنافع الواردة في النص ھو أجر المثل، وھذ   

) ذاتھا بقولھا: (فمن سكن دار غیره من دون عقد لزمھ أجر المثل، ولو ٢٤٠المادة (
انقضت مدة الاجارة في الارض المزروعة قبل إدراك الزرع فللمستأجر ان یبقى الزرع 

د فھذه أمثلة تشریعیة غرضھا بیان المقصو في الارض الى ادراكھ ویعطي أجرة المثل).
  بحكم الفقرة الأولى، أي ان المنافع المقصودة انما ھي أجر المثل.

) من القانون المدني بفقرتیھا تعالج حالة غصب ٢٤٠وقد ذھب رأي الى ان المادة (   
ولكن ھذا القول لا یصح لأن لكل  )٢(منفعة العقار وان الغاصب یلزم بضمان ھذه المنفعة،

) وردت تحت عنوان الكسب دون سبب ٢٤٠نص نطاقھ ومجال عملھ إذ ان المادة (
) التي ألزمت ١٩٧في حین وردت احكام غصب العقار في المادة (ولیس الغصب 

وھذا الترتیب مقصود من المشرع لأن كل نص یعالج مسألة الغاصب بدفع أجر المثل، 
) یعالج الغصب فان وروده في ٢٤٠واذا افترضنا ان نص المادة ( تختلف عن الأخرى.

سب دون سبب سیؤدي الى الارباك في التطبیق، فما دام المشرع العراقي لم باب الك
یعتبر المستعمل غاصبا دائما كما فعلت مجلة الاحكام العدلیة فمن الضرورة بمكان إیجاد 
أساس لإلزام واضع الید بجواز قانوني بضمان المنافع، وھذا الأساس ھو الكسب دون 

  سبب.
اقي لم یعتبر استعمال أموال الغیر غصبا دائما ھو انھ لم والدلیل على ان المشرع العر  

) من مجلة الأحكام العدلیة والتي تتكلم عن الغصب، ٥٩٦یقتبس بشكل كامل نص المادة (
فھذه المادة تصف الاستعمال بلا إذن بانھ غصب للمال حیث تقول: (لو استعمل أحد مالا 

) من ٢٤٠ة الأولى من المادة (بدون إذن صاحبھ فھو من قبیل الغاصب)، أما الفقر
القانون المدني العراقي فلم تستعمل العبارة الأخیرة التي تقول (فھو من قبیل الغاصب) 
بل جاء نصھا على النحو الآتي: (اذا استعمل شخص مالا بلا إذن صاحبھ لزمھ أداء 

                                                        
یقول الأستاذ السنھوري: "سار التقنین المدني العراقي في مراحل التطور الى غایتھا، وأصبح یضاھي الفقھ الغربي في  )١(

لفقھ تقویم المنافع ووجوب التعویض عنھا في المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة، بل ھو قد وضع القاعدة العامة المقررة في ا
الغربي من وجوب ان یشمل التعویض كل ما لحق الدائن من خسارة وما فاتھ من كسب... ونص صراحة على ان... الأجر 

، ٦دراسة مقارنة بالفقھ الغربي، ج-والضمان قد یجتمعان". د. عبدالرزاق احمد السنھوري، مصادر الحق في الفقھ الإسلامي
 .١٢٣المصدر السابق، ص 

، ص ١٩٦٨الناھي، الخلاصة الوافیة في القانون المدني، مبادئ الالتزام، مطبعة سلمان الأعظمي، بغداد،  د. صلاح الدین) ٢(
١٥٩.  
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ب ) تحت با٢٤٠منافعھ). كما ان مشرع القانون المدني العراقي لم یضع نص المادة (
الغصب ولا في احكام عقد الایجار كما فعلت المجلة، بل وضعھ في ضمن احكام الكسب 

   )١(دون سبب.
والغرض من التنظیم الذي اتبعھ القانون المدني العراقي ھو إیجاد أساس آخر لتعویض   

صاحب العقار عن منافع عقاره في الحالة التي لا یعتبر فیھا واضع الید غاصبا، ومثال 
لة ما تنص علیھ القوانین التي تجیز لدوائر الدولة والقطاع العام ان تضع یدھا ھذه الحا

وكذلك بقاء  )٢(على العقارات لغرض إقامة مشاریع المنفعة العامة قبل استملاكھا،
   )٣(مستأجر الأرض الزراعیة مستغلا لھا بعد انتھاء مدة العقد.

یستعمل حقا منحھ لھ القانون، وفي ففي ھذه الحالات لا یعتبر واضع الید غاصبا لأنھ   
المقابل لا یمكن ان یحرم صاحب العقار من منفعة عقاره فأعطاه القانون الحق في 
المطالبة بالمنافع المتمثلة بأجر المثل بناء على الكسب دون سبب، أي ان القانون جعل 

لید في أساس المطالبة بأجر المثل في ھذه الحالة ھو الاثراء الذي حصل علیھ واضع ا
مقابل افتقار صاحب العقار ولم یجعلھ مبنیا على الغصب لأن الغصب غیر متحقق في 

  )٤(ھذه الحالة.
ویتضح مما تقدم ان المشرع العراقي قام بتوزیع احكام ضمان المنافع على بابین ھما    

الغصب والكسب دون سبب، وقد أراد بذلك مخالفة المجلة من خلال تحمیل واضع الید 
لمنافع مطلقا في حین ان المجلة لا تجعلھ ضامنا الاّ في أحوال استثنائیة تتعلق ضمان ا

بالغصب فقط. كما ان القانون العراقي لم یجعل وضع الید مؤدیا الى الغصب دائما، ولذا 
فقد بحث المشرع عن أساس جدید لیسند الیھ إلزام واضع الید باجر المثل في ھذه الحالة 

  سبب. الأخیرة وھو الكسب دون
  :مقارنة مجال الحكم بأجر المثل بین القانونین العراقي والمصري- ثالثا

 Comparison between Iraqi and Egyptian laws  
ان القانون المدني المصري لم ینظم احكام الغصب بشكل مستقل كتطبیق من تطبیقات   

اح القانون العمل غیر المشروع كما فعل القانون المدني العراقي، ومع ذلك نجد شر
المصري یقولون ان صاحب العقار المغصوب یمكنھ ان یختار في المطالبة بالتعویض 

                                                        
أحوال أخرى في الكسب دون سبب) وھذا الفرع تحت الفصل الرابع من -) تحت عنوان (الفرع الثالث٢٤٠جاءت المادة ( )١(

  مصادر الالتزام بعنوان (الكسب دون سبب).
للھیأة في -والتي تنص على ما یأتي: (ثانیا ٢٠٠٢لسنة  ٣٥) من قانون الطرق العامة النافذ رقم ٤ثلا المادة (تنظر م )٢(

الحالات المستعجلة وضع الید على الأراضي المنصوص علیھا في البند أولا من ھذه المادة الواقعة خارج حدود أمانة بغداد 
 والبلدیات).

) من القانون المدني بقولھا: (ولو انقضت مدة الاجارة في الأرض المزروعة قبل ٢٤٠دة () من الما٢تنظر مثلا الفقرة ( )٣(
  إدراك الزرع فللمستأجر ان یبقي الزرع في الأرض الى ادراكھ ویعطي أجرة المثل).

، فقرة ٢٠٠٧غداد، ، مصادر الالتزام، المكتبة القانونیة، ب١ینظر: د. عبدالمجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، ج )٤(
حیث یقول: "ویكون ھناك افتقار سلبي اذا فقد المفتقر قیمة منفعة او عمل كان من حقھ ان یحصل علیھا،  ٦٢٠، ص ١٠١٦

كما اذا سكن شخص دار آخر دون عقد سابق بینھما فیفتقر صاحب الدار بمقدار المنفعة التي حصل علیھا المثري". ویقول 
ن المصدر ذاتھ: "واذا كان الاثراء منفعة او عملا حصل علیھ المثري، كأن یكون المثري قد م ٦٢٧، ص ١٠٢٦أیضا في فقرة 

  سكن دارا للمفتقر بدون عقد... فمقداره یساوي أجرة المثل للدار".
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عن فوات منفعة العقار بین دعوى الغصب القائمة على العمل غیر المشروع وان لم 
   )٢(وبین دعوى الاثراء بلا سبب. )١(ینص المشرع علیھا صراحة،

لمصري یقولون ان دعوى الاثراء ھي والحقیقة ان أغلب شراح القانون المدني ا   
دعوى أصلیة ولیست احتیاطیة، وھم یشیرون الى صورة حرمان صاحب العقار من 
منفعة عقاره في ضمن صور الافتقار السلبي الذي یعد ركنا من اركان الإثراء بلا سبب، 
ولذا فقد وجدوا في الاثراء بلا سبب أساسا لإلزام الغاصب بدفع أجر المثل لصاحب 

  )٣(رض.الأ
أما في القانون العراقي فان دعوى أجر المثل كضمان للحرمان من منفعة العقار تستند   

الى احكام العمل غیر المشروع في حالة الغصب والى احكام الكسب دون سبب في حالة 
انتفاء الغصب، وھذا التنظیم كاف لحمایة حقوق صاحب العقار وواضح عند التطبیق فلا 

  )٤(الاختیار.حاجة الى القول ب
والخلاصة ان أجر المثل في القانون العراقي ھو ضمان قابل للتكرار ویمكن المطالبة   

بھ ما دام الحرمان من الانتفاع بالعقار قائما، وان ھذا الضمان ھو الأصل في تعویض 
صاحب العقار مقابل حرمانھ من الانتفاع بھ سواء كان واضع الید شخصا عادیا أم جھة 

ولة، وبلا فرق بین ان یكون العقار عائدا لصغیر أم بالغ، أو انھ معد للاستغلال تابعة للد
أم غیر معد لھ، أو ان وضع الید حاصل عن طریق الغصب أم غیره ما دام بلا إذن 

  صاحب العقار. 
ولكن المشرع العراقي، مع ذلك، قرر ان ھناك حالات لا یستحق فیھا صاحب العقار   

كرار بل یستحق تعویضا واحدا یمنح لھ لمرة واحدة فقط دون تكرار اجر المثل القابل للت

                                                        
) من القانون المدني المصري التي تضع قاعدة عامة لكل الاعمال غیر المشروعة ومن ضمنھا ١٦٣وذلك بناء على المادة ( (١)

  الغصب بقولھا: (كل خطأ سبب ضررا للغیر یلزم من ارتكبھ بالتعویض).
مصادر -، نظریة الالتزام بوجھ عام٢، مج١د. عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج )٢(

 .١٣٠٦، ص ٧٨٠الالتزام، المصدر السابق، فقرة 
سلبیا اذا فات المفتقر منفعة كان من حقھ ان یحصل علیھا، فیفتقر لا بقدر ما  یقول الأستاذ السنھوري: "ویكون الافتقار )٣(

تحمل من خسارة كما في الافتقار الإیجابي، بل بقدر ما فاتھ من منفعة...ومثل ذلك... ان یسكن شخص منزلا لآخر دون عقد 
حمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون ایجار فیفتقر صاحب المنزل بما فاتھ من منفعة ھي أجرة منزلھ". د. عبدالرزاق ا

مصادر الالتزام، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، - ، نظریة الالتزام بوجھ عام٢، مج١المدني الجدید، ج
  .١٢٨٠، ص ٧٦٦، فقرة ١٩٩٨بیروت، 

غصب ویجعلون الجمیع خاضعا  ویلاحظ ان شراح القانون المدني المصري یساوون بین غصب المنفعة وبین سلبھا دون  
للإثراء بلا سبب، وھذا یختلف عن التنظیم الذي اتبعھ القانون العراقي الذي عالج الغصب في باب العمل غیر المشروع 
والحرمان من المنفعة دون غصب في باب الكسب دون سبب كما أشرنا في المتن. ینظر: د. سلیمان مرقس، الفعل النافع 

حیث یقول:  ٧٢٧، ص ٥٣٨، فقرة ١٩٦٠لالتزام، مطابع دار النشر للجامعات المصریة، القاھرة، والقانون من مصادر ا
"والافتقار ھو نقص في أموال المدعي او التزامھ بدین او بأي تكلیف عیني او فوات منفعة علیھ تقدر بمال او فوات مقابل 

. ویقول او تغتصب منھ او تسلب منفعة مال یملكھ"م بالمال خدمة أداھا للغیر، كأن یبذل شیئا من مالھ او من نشاطھ الذي یقوّ
من المصدر ذاتھ: "واذا كان الاثراء انتفاعا بشيء مملوك للمفتقر كسكنى دار او زراعة  ٧٥٥، ص ٥٥٠أیضا في الفقرة 

 أرض او ركوب سیارة بغیر عقد فیقدر الاثراء بأجرة المثل".
، مطبعة ١دالدین الشریف، شرح القانون المدني العراقي، نظریة الالتزام، جینظر في ھذا الاتجاه أیضا: د. محمود سع )٤(

. حیث یقول: "اذا غصب شخص مالا من آخر فلا یحق للمغصوب منھ ان یرجع ٤٥٤، ص ٣٧٣، فقرة ١٩٥٥العاني، بغداد، 
لأن حق المغصوب منھ على الغاصب بدعوى الكسب دون سبب على اعتبار ان الغاصب قد كسب اثراء بلا مسوغ قانوني، ذلك 

مؤمن في ھذا الفرض بدعوى التعویض عن العمل غیر المشروع (الغصب) او دعوى الاسترداد، وكلاھما أجدى علیھ وانفع من 
  دعوى الكسب دون سبب". 
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على الرغم من استمرار وضع الید على عقاره وحرمانھ من الانتفاع بھ، وھذا ما نراه 
  في المطلب الثاني أدناه.

  المطلب الثاني: تجمید الضمان في التعویض لمرة واحدة
Freezing compensation in form of one-time damages 

اختار المشرع العراقي حالات محددة تخص وضع الید على عقارات الغیر من قبل    
دوائر الدولة أو القطاع العام ونص على ان صاحب العقار یجوز لھ ان یطالب فیھا 
بالتعویض لمرة واحدة فقط، أي ان التعویض یتجمد في ھذه الحالات بمعنى انھ یكون 

لمطالبات المتكررة، وقد سار القضاء على ان صاحب ثابتا وواحدا ولا یكون قابلا ل
العقار اذا طالب بأجر المثل في ھذه الحالات فان دعواه تكون حریة بالرد. ونتناول 
النطاق التشریعي للتعویض الذي یمنح لمرة واحدة فقط في فرع أول، ثم تكییفھ وأساسھ 

  القانوني في فرع ثان.
  بالتعویض لمرة واحدة الفرع الأول: النطاق التشریعي للحكم

Legislative scope of one-time damages  
ان صاحب العقار یمكنھ، من حیث الأصل الذي مرّ بنا في المطلب الأول، ان یقیم   

دعاوى متكررة للمطالبة بأجر المثل عن حرمانھ من الانتفاع بعقاره ما دام ھذا الحرمان 
یة لاحقة على المدد المحددة في مستمرا، وذلك بشرط ان یخص كل دعوى بمدة زمن

  الدعاوى السابقة ومختلفة عنھا مع مراعاة مدة التقادم المانع من سماع الدعوى.
ولكن المشرع العراقي قرر ان صاحب العقار لھ الحق في المطالبة بالتعویض لمرة   

واحدة فقط ولیس أجر المثل في بعض الحالات، وھي حالات قلیلة یكون فیھا واضع الید 
  على العقار ھي بعض دوائر الدولة والقطاع العام. 

وقد استعمل المشرع العراقي اصطلاح (التعویض لمرة واحدة) في بعض ھذه الحالات   
صراحة في حین تم استنتاجھ في الحالات الأخرى ضمنا، ولم نجد تعریفا قانونیا او فقھیا 

دي متجمد یمنح لصاحب العقار (مبلغ نقاو قضائیا لھذا التعویض ویمكننا ان نعرفھ بانھ 
في حالات محددة قانونا مقابل حرمانھ من الانتفاع بعقاره وھو یقدر من قبل المحكمة 

   ولا یكون قابلا للتكرار).
والحالات التي نص القانون فیھا على حق صاحب العقار بالتعویض لمرة واحدة یمكن   

  تعامل القضاء العراقي معھما.ردھا الى اثنتین نبینھما فیما یأتي مع ایضاح كیفیة 
وضع الید على العقار لغرض نصب أبراج الطاقة الكھربائیة ومد الاسلاك -أولا   

   والقابلوات:
Taking possession of real estate for setting up electric power 
towers and laying wires and cables 

ة ومد الأسلاك والقابلوات وانشاء لقد مرّت عملیة نصب أبراج الطاقة الكھربائی   
  المحطات التابعة لھا على عقارات الغیر بثلاث مراحل كما یأتي:

كانت الجھة التي تقوم بوضع أبراج الطاقة وتمریر الأسلاك ھي وزارة الصناعة - ١
، إذ ١٩٩٧) لسنة ٨والمعادن بموجب الصلاحیات المخولة لھا في قانونھا الملغى رقم (

) من ھذا القانون تنص على ان لھذه الوزارة الحق في ان تمارس ١٣كانت المادة (
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وقد  )١(الحقوق المذكورة على عقارات الغیر لقاء تعویض عادل یمنح لصاحب العقار،
أو انھا تعني  )٢(كان القضاء یفھم من عبارة (تعویض عادل) انھا تشمل أجر المثل تارة،

  )٣(التعویض لمرة واحدة فقط تارة أخرى.
قیقة ان عبارة (تعویض عادل) لذاتھا لا تدل على خصوص التعویض لمرة واحدة، والح  

واذا كان المشرع یقصد ھذا المعنى لذكره صراحة، وھذا یعني ان التعویض العادل یمكن 
ان یشمل أجر المثل بحسب تقدیر المحكمة. والسبب في ذلك ھو ان التعویض العادل لا 

لحاصل ولكنھ یجب ان یتفق مع ما تقضي بھ یشترط فیھ ان یساوي مقدار الضرر ا
العدالة، فاذا كان حرمان صاحب العقار من الانتفاع بعقاره مستمرا فلیس من العدالة ان 
یقتصر حقھ على تعویض متجمد لمرة واحدة، كما انھ اذا منح تعویضا لمرتین او اكثر 

الأجر الذي یحصل فان ھذا التعویض لن یبلغ درجة المساواة بین الضرر الذي لحق بھ و

                                                        
تنص على ان (للوزارة في سبیل  ١٩٩٧) لسنة ٨) من قانون وزارة الصناعة والمعادة الملغى رقم (١٣كانت المادة ( )١(

وضع - المرور في ارض الغیر. ثانیا-قیق اھدافھا ممارسة الحقوق التالیة وفقا لأحكام القانون ولقاء تعویض عادل: اولاتح
-قطع الاشجار والاغصان التي تعترض الشبكات الكھربائیة. رابعا- الاعمدة وامرار الاسلاك والقابلوات في املاك الغیر. ثالثا

) لسنة ١٥٩) من قانون المؤسسة العامة للكھرباء الملغى رقم (١٤ذلك كانت المادة ( الاشغال المؤقت لأراضي الغیر). وقبل
تنص على منح المؤسسة الصلاحیات الآتیة بقولھا: (للمؤسسة في الحدود التي یتطلبھا تحقیق اھدافھا حق التملك وفق  ١٩٧٤

حق وضع -٢حق المرور في اراضي الغیر. - ١: احكام قانون الاستملاك ولھا الاستفادة من الحقوق الاتیة لقاء تعویض عادل
حق الاشغال المؤقت -٤حق قطع الاشجار والاغصان التي تعترض شبكاتھا. -٣الاعمدة وامرار الاسلاك في املاك الغیر. 

 لأراضي الغیر).
والشخص الثالث والذي جاء فیھ (ان الممیزین المدعى علیھ  ٦/٤/٢٠٠٨في  ٧١٦ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(

إضافة لوظیفتھما قد وضعا یدھما على مساحة مقدارھا... من القطعة المذكورة بنصب أبراج الضغط العالي لنقل الطاقة 
الكھربائیة فیھا مما أدى ذلك الى حرمان المدعي من الانتفاع بھا، وحیث ان الممیزین لم یتقدما باستملاكھا فتعتبر یدھما 

) من القانون المدني). وكذلك قرارھا رقم ١٩٧ثلھا وللفترة المطالب بھا استنادا لأحكام المادة (غاصبة ویلزما بدفع أجر م
والذي جاء فیھ (ان وكیل الممیز/ المدعى علیھ/ إضافة لوظیفتھ قد أقر بوضع ید موكلھ على جزء  ٢٥/٧/٢٠٠٦في  ١٧٦٩

الممیز علیھم/ المدعین من الانتفاع بجزء من قطعتھم من القطعة موضوع الدعوى لإقامة محطة كھرباء علیھا وبذا فقد حرم 
وحیث لم یبرز الممیز ما یثبت موافقة مالكي حق التصرف في القطعة على إقامة المحطة او سلوكھ الطریق القانوني باستملاك 

ن مذكوران عند: ذلك الجزء فیعد غاصبا لمنفعتھ ویلزم بأداء أجر المثل عنھ وللمدد المبینة في عریضة الدعوى). القرارا
، مكتبة ٢٠٠٦/٢٠٠٧/٢٠٠٨المحامي علاء صبري التمیمي، المجموعة المدنیة في قضاء محكمة التمییز الاتحادیة للسنوات 

 .٤٤و ٤١، ص ٢٠٠٩صباح، بغداد، 
ى والذي جاء فیھ (ان دعو ١٩/٩/٢٠١١في  ٢٠١١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٣١٣٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٣(

 ١٩٩٧لسنة  ٨أجر المثل عن نصب أبراج الضغط العالي في أرض الغیر مشمولة بأحكام قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 
) منھ بان للوزارة في سبیل تحقیق أھدافھا ممارسة الحقوق التالیة وفقا لأحكام القانون ولقاء تعویض ١٣والذي تنص المادة (

ووضع الاعمدة وامرار الاسلاك والقابلوات في أملاك الغیر وبذلك فان الممیز علیھ المدعي عادل بما فیھا المرور بأرض الغیر 
یستحق التعویض لمرة واحدة بما یتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق بھ من جراء نصب الأبراج). القرار مذكور عند: القاضي 

، ص ٢٠١٣، مطبعة الكتاب، بغداد، ١، ط٢المدني، ج القسم-لفتھ ھامل العجیلي، المختار من قضاء محكم التمییز الاتحادیة
٨٠-٧٩.  

والذي جاء فیھ (الدعوى والحالة ھذه فاقدة لسندھا  ٢٥/٥/٢٠١٥في  ٢٠١٥/ الھیئة المدنیة/٢٢٩٨وینظر أیضا قرارھا رقم   
یئة الموسعة / الھ١١/١٢القانوني لما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة في العدید من قراراتھا ومنھا قرارھا المرقم 

المتضمن بان دعوى اجر المثل عن تمریر ابراج الضغط العالي في ارض الغیر مشمولة  ١٨/٢/٢٠١٠في  ٢٠١٠المدنیة/
) منھ بانھ للوزارة في سبیل تحقیق اھدافھا ١٣الذي تنص المادة ( ١٩٩٧لسنة  ٨بأحكام قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم 

ام القانون ولقاء تعویض عادل... وعلى ھذا فان المدعي یستحق تعویضا عادلا ولمرة واحدة ممارسة الحقوق التالیة وفقا لأحك
بما یتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق بھ من جراء نصب الأبراج في القطعة). القرار مذكور عند: القاضي لفتھ ھامل 

  .٧٨، المصدر السابق، ص ٦مدنیة، جمرافعات -القسم المدني- العجیلي، المختار من قضاء محكم التمییز الاتحادیة
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علیھ، أي انھ لا یصل الى التعویض الكامل حتى اذا تكرر الحكم بھ اكثر من مرة بل 
   )١( یبقى تحت عنوان التعویض العادل الذي نص علیھ القانون.

والدلیل على ان التعویض العادل لا یقتصر على التعویض لمرة واحدة ھو ان محكمة    
قرر وجوب أجر المثل تحت عنوان التعویض العادل كما التمییز الاتحادیة نفسھا كانت ت

وقد یكون قصد المشرع من ذكر ھذه العبارة ھو ان یترك الأمر لطلب  )٢(مر بنا آنفا،
  المدعي وتقدیر المحكمة بحسب كل قضیة وظروفھا. 

ودخولھ حیز  ٢٠١١) لسنة ٣٨بعد صدور قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (- ٢
لم یرد فیھ نص على إعطاء ھذه الوزارة حق نصب أبراج الطاقة  ٢٣/١/٢٠١٢النفاذ في 

او مد الاسلاك في اراضي الغیر، ولم یكن ھناك نص نافذ یعطي ھذه الصلاحیات لوزارة 
) ٥٣الكھرباء أیضا، وبقي الأمر كذلك لحین صدور قانون وزارة الكھرباء النافذ رقم (

في ان تقوم بالأعمال المذكورة بحسب  والذي اعطى الحق لوزارة الكھرباء ٢٠١٧لسنة 
  ) ٣() منھ مقابل تعویض صاحب العقار تعویضا عادلا ولمرة واحدة فقط.١٢المادة (

) ٨وقد أدى ذلك الى ان تبقى المدة بین الغاء قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم (   
ن المدني، ونفاذ قانون وزارة الكھرباء خاضعة للقواعد العامة في القانو ١٩٩٧لسنة 

وھذا ما اتبعھ القضاء العراقي حیث قضى لأصحاب العقارات بأجر المثل اذا كان تاریخ 
وقبل نفاذ قانون وزارة الكھرباء في  ٢٣/١/٢٠١٢اقامة الدعوى بعد یوم 

٤(.١٧/٤/٢٠١٧(   
                                                        

دراسة تحلیلیة تأصیلیة لتقدیر -ینظر في ذلك: د. إبراھیم الدسوقي أبو اللیل، تعویض الضرر في المسؤولیة المدنیة )١(
. إذ یقول انھ بمقتضى التعویض العادل "لا ضرورة للتعادل ٥١- ٥٠، ص ١٩٩٥التعویض، مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، 

الذي لحق المضرور والتعویض الذي یحصل علیھ"، وبھذا فانھ یختلف عن التعویض الكامل الذي یقضي بمساواة  بین الضرر
  التعویض بالضرر.

المذكورین في  ٢٥/٧/٢٠٠٦في  ١٧٦٩وقرارھا رقم  ٦/٤/٢٠٠٨في  ٧١٦ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
 ) أعلاه.٤٩الھامش رقم (

على ان: (للوزارة في سبیل تحقیق أھدافھا ممارسة  ٢٠١٧لسنة  ٥٣من قانون وزارة الكھرباء رقم  )١٢تنص المادة ( )٣(
المرور في أرض الغیر. - الحقوق التالیة وفقا لأحكام القانون ولقاء تعویض عادل عند إحداث الضرر ولمرة واحدة فقط: أولا

قطع الأشجار والأغصان التي تعترض الشبكات الكھربائیة. - ر. ثالثاوضع الأعمدة وإمرار الأسلاك والقابلوات في أملاك الغی-ثانیا
  الإشغال المؤقت لأراضي الغیر). - رابعا

وقد ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة الى ان قیام وزارة الكھرباء بإنشاء محطات تولید الكھرباء في ارض الغیر یكون مشمولا    
من حتما مد الأسلاك ووضع الاعمدة والمرور بأرض الغیر، ولذا یمكن لصاحب ) لان انشاء ھذه المحطات یتض١٢بحكم المادة (

/ الھیئة الموسعة ٢٥٩الأرض ان یطالب بالتعویض لمرة واحدة فقط ولیس أجر المثل. ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم 
عن قیام وزارة الكھرباء بإشغال والذي جاء فیھ (ان الممیز/ المدعي یطالب بالتعویض  ١٠/١٠/٢٠١٨في  ٢٠١٨المدنیة/

أبو الفضل التي یملك سھاما شائعة فیھا وشیدت علیھا جزءا من  ٢٣م  ٢٢) دونما من القطعة المرقمة ١٥مساحة اكثر من (
المحطات الكھربائیة الواقعة ضمن القواطع (المواقع) الثاني والثالث والرابع الخاصة بتولید الكھرباء في محطة الدیزلات 

ائیة الشمالیة في الدیوانیة، وان تلك المواقع تحتوي على محركات كبیرة لتولید الكھرباء مما حرمھ من الانتفاع بارضھ، الكھرب
والتي ذكرت مجموعة من الحقوق  ٢٠١٧لسنة  ٥٣من قانون وزارة الكھرباء رقم  ١٢وقد استند في دعواه الى احكام المادة 

دافھا وفق القانون المذكور ولقاء تعویض عادل لمرة واحدة عند احداث الضرر وان التي تمارسھا الوزارة في سبیل تحقیق اھ
قیام وزارة الكھرباء بإنشاء المحطة على جزء من الارض العائدة للممیز/ المدعي یدخل في مضمونھا ویوجب التعویض عند 

الاعمدة مما كان على المحكمة تطبیق  احداث الضرر لأن انشاء المحطة یتضمن ایضا مد الاسلاك والمرور بأرض الغیر ووضع
) من ١٢من قانون وزارة الكھرباء). القرار منشور الكترونیا في موقع التشریعات العراقیة مرفقا بالمادة ( ١٢نص المادة 

  وعلى الرابط الآتي: ٢٠١٧لسنة  ٥٣قانون وزارة الكھرباء النافذ رقم 
https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 

والذي جاء فیھ (ان صاحب  ١٣/٧/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٣٢ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٤(
العقار الذي یمر من خلالھ أسلاك الضغط العالي یستحق أجر المثل اذا أقام الدعوى بعد إلغاء قانون وزارة الصناعة والمعادن 
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بعد نفاذ قانون وزارة الكھرباء الحالي واعطاء الحق لوزارة الكھرباء في ان تقوم - ٣

لمذكورة اعلاه، أصبح من حق أصحاب العقارات ان یطالبوا ھذه الوزارة بالأعمال ا
) ١٢بالتعویض العادل ولمرة واحدة فقط ولیس أجر المثل وذلك لصراحة نص المادة (

  )١(في ھذا الشأن.
وواضح مما تقدم ان المعیار لدى محكمة التمییز الاتحادیة في الحكم بأجر المثل او    

تاریخ إقامة الدعوى ولیس تاریخ نصب الأبراج او وضع  التعویض لمرة واحدة ھو
الأسلاك، ونعتقد ان ھذا التوجھ سلیم لأن تاریخ إقامة الدعوى محدد ولا یقبل الاختلاف 
اما تاریخ نصب الأبراج او غیره من الاعمال التي تقوم بھا وزارة الكھرباء فقد یكون 

  )٢(محط اختلاف لعدم التمكن من اثباتھ بشكل جازم.

                                                                                                                                         
الممیز علیھ مدیر عام شركة الفرات العامة للصناعات الكیمیاویة - وحیث ان المدعي ٢٣/١/٢٠١٣بتاریخ  ١٩٩٧لسنة  ٨رقم 

لذا فانھ یستحق أجر المثل). مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم،  ٦/١١/٢٠١٣إضافة لوظیفتھ أقام الدعوى بتاریخ 
  .٤٩، ص ٢٠١٨، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ٣مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

والذي جاء فیھ (لدى إمعان النظر في  ١٣/١٠/٢٠١٥في  ٢٠١٥/ الھیئة الموسعة المدنیة/٣٠٤وینظر أیضا قرارھا رقم   
موضوع الدعوى وجدت الھیئة ان المدعین طلبوا التعویض لمرة واحدة كما ھو واضح من عریضة الدعوى استنادا لأحكام 

لسنة  ٣٨، وان ھذا القانون قد الغي بموجب القانون رقم ١٩٩٧لسنة  ٨م من قانون وزارة الصناعة والمعادن رق ١٣المادة 
، وحیث ان المدعین أقاموا دعواھم بتاریخ ٢٣/١/٢٠١٢في  ٤٢٢٨منھ) والمنشور في الوقائع العراقیة بالعدد  ٩(م  ٢٠١١

ى قانون ملغي، وان القانون تاریخ دفع الرسم لذا تكون الدعوى فاقدة لسندھا من القانون لاستنادھم فیھا إل ٢١/١١/٢٠١٢
) جاء خالیا من النص على التعویض لمرة واحدة... وحیث ان محكمة الاستئناف قد خالفت وجھة ٢٠١١لسنة  ٣٨الجدید (

النظر القانونیة أعلاه في حكمھا الممیز مما أخل بصحتھ لذا قرر نقضھ). القرار منشور الكترونیا في موقع قاعدة التشریعات 
  الملغى وعلى الرابط الآتي: ١٩٩٧لسنة  ٨) من قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم ١٣قا بالمادة (العراقیة مرف

https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 
والذي جاء فیھ (قامت محكمة  ١٨/٣/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الموسعة المدنیة/٨٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

انتخاب خبراء لتقدیر التعویض الذي یستحقھ المدعي/ الممیز علیھ ولمرة واحدة واعتمدت تقریر الخبراء الأحد الاستئناف ب
/ أولا) من قانون الاثبات وتأید لھا عدم حصول ١٤٠عشر الذي جاء مناسبا ودون مغالاة ویصلح سببا للحكم استنادا للمادة (

) من قانون وزارة ١٢تالي تكون دعواه لھا سند من القانون وفق المادة (المدعي على تعویض او حكم سابق بأجر المثل وبال
إذ ان انشاء محطة الكھرباء على جزء من العقار العائد للمدعي/ الممیز علیھ یتضمن مد  ٢٠١٧لسنة  ٥٣الكھرباء رقم 

عن احداث الضرر بأرضھ).  الأسلاك والمرور بأرض الغیر ووضع الأعمدة مما یعني أحقیتھ بالحصول على تعویض لمرة واحدة
الھیئة العامة والھیئة -القرار مذكور عند: القاضي فلاح كریم وناس آل جحیش، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة

  .٢٧١-٢٧٠، ص ٢٠٢٠، القسم المدني، مكتبة السنھوري، بیروت، ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧الموسعة للأعوام 
والذي جاء فیھ (ان دعوى المدعي  ٢٤/١/٢٠١٨في  ٢٠١٨الھیئة الاستئنافیة عقار// ٤١٤/٤١٥وینظر أیضا قرارھا رقم   

ھي إلزام المدعى علیھ وزیر الكھرباء إضافة لوظیفتھ بأجر مثل الجزء المستغل من القطعة المرقمة... بنصب أبراج الضغط 
حكمة البداءة وبعدھا محكمة الاستئناف ... وان م١٠/٥/٢٠١٧ولغایة تاریخ إقامة الدعوى في  ٢٨/٩/٢٠٠٨العالي للفترة من 

لذا فإنھا  ١٠/٥/٢٠١٧قضت بالزام المدعى علیھ بأجر المثل... وھذا الاتجاه من المحكمة محل نظر لأن الدعوى أقیمت بتاریخ 
وعلیھ فان المدعي یستحق التعویض لمرة  ١٧/٤/٢٠١٧النافذ بتاریخ  ٢٠١٧لسنة  ٥٣تكون مشمولة بأحكام القانون رقم 

 .٥٥، المصدر السابق، ص ٣دة). مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد واح
ان  –في قضاء محكمة النقض  –وقد ذھبت الى الاعتداد بوقت إقامة الدعوى أیضا محكمة النقض المصریة بقولھا: (المقرر  )٢(

لقانون ولیس العمل غیر المشروع وذلك سواء التزمت تلك الجھة مصدر التزام الجھة نازعة الملكیة بتعویض الملاك ھو ا
الإجراءات التي رسمھا قانون نزع الملكیة أو التفت عنھا إذ نزع الملكیة دون اتخاذ الإجراءات القانونیة یؤدى إلى الاستیلاء 

نزع الملكیة باتخاذ إجراءاتھ على ملك صاحب الشأن ونقل حیازتھ للدولة التي تخصصھ للمنفعة العامة فیتفق في غایتھ مع 
القانونیة ومن ثم یستحق ذوو الشأن جمیع ما یرتبھ قانون نزع الملكیة من حقوق بما في ذلك الحق في تعویض یعادل الثمن 
ولا ینال من اعتبار القانون مصدر الالتزام بالتعویض عند الاستیلاء على العقار دون اتباع الإجراءات القانونیة لنزع الملكیة 
للمنفعة العامة وصف ھذه المحكمة الاستیلاء بأنھ یعتبر بمثابة غصب إذ أن ذلك كان بصدد تحدید الوقت الذى تقدر فیھ قیمة 
العقار لبیان مقدار التعویض الذى یستحقھ مالكھ وإقامة الاعتبارات التي تبرر تقدیر قیمتھ وقت رفع الدعوى لا وقت الاستیلاء 

. القرار متاح على الموقع الالكتروني ٢٢/٥/٢٠٢١جلسة -قضائیة، الدوائر المدنیة  ٩٠ لسنة ٩٤١٧علیھ). الطعن رقم 
  لمحكمة النقض المصریة على الرابط الآتي:

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111647224&&ja=291491 
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وینبغي ان یلاحظ أخیرا ان محكمة التمییز الاتحادیة تقرر ان صاحب العقار اذا كان قد   

تملكھ بعد نصب الأبراج او مد الأسلاك فوقھ فانھ لا یستحق التعویض ولا أجر المثل، 
وذلك لأن ھذه الأبراج والأسلاك تكون ظاھرة فیعتبر راضیا بتملك العقار بحالتھ التي ھو 

  )١(علیھا.
  وضع الید على العقار من قبل الھیئة العامة للطرق والجسور: - یاثان

Taking possession of real estate by the general Authority for 
Roads and Bridges 

یدخل في اختصاص ھذه الھیئة مد الطرق خارج حدود البلدیات وامانة العاصمة    
وقد تحصل ھذه الأعمال على  )٢(،وكذلك انشاء الجسور خارج ھذه الحدود او داخلھا

العقارات المملوكة للأفراد ملكا صرفا أو الموقوفة وقفا صحیحا او المملوكة للدولة 
وقد میز القانون بشأن ھذه الأعمال بین حالتین بحسب وتكون مثقلة بحق التصرف. 

  تاریخ وضع الید على العقار وكما یأتي: 
على العقار من قبل ھذه الھیئة قد تم قبل یوم ھي اذا كان وضع الید  الحالة الأولى   
ولم یجري استملاكھ في حینھ، وفي ھذه الحالة فان العقار یعتبر مستملكا  ١/١/١٩٩٦

بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل  ١/١/١٩٩٦للھیئة بحكم القانون اعتبارا من یوم 
الذي یمثل بدل ویحق لصاحب العقار ان یطلب التعویض  )٣(،٢٠٠٠) لسنة ٨٤رقم (

وھذا التعویض یقدر من قبل ھیئة التقدیر المشكلة بموجب قانون الاستملاك  )٤(الاستملاك.

                                                        
والذي جاء فیھ (الثابت من  ٣/٥/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٦٥٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

التحقیقات التي أجرتھا المحكمة وكتاب مدیریة التسجیل العقاري في بابل بالعدد...بان المدعي تملك سھامھ في العقار موضوع 
بان قاعدة البرج كانت موجودة  ٢١/١/٢٠٢٠بالقید... وحیث أقر المدعي بالذات في جلسة  ١٨/١٢/٢٠٠٦الدعوى بتاریخ 

رائھ لسھامھ وبالتالي فھو رضي بالمبیع بواقع حالھ وتكون دعواه فاقدة لسندھا القانوني وواجبة الرد). القرار مذكور وقت ش
، ٢٠٢١، مطبعة الكتاب، بغداد، ١، ط٣القسم المدني، ج-عند: القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة

 .١٨٨ص 
 :تسري احكام ھذا القانون علىبقولھا: ( ٢٠٠٢) لسنة ٣٥قانون الطرق العامة النافذ رقم () من ٣نصت على ذلك المادة () ٢(

الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلدیات والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتھا -أولا
اختلاف انواعھا الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلدیات الجسور على -ثانیا .والمنشآت والساحات التي تخدم ھذه الطرق

 .وخارجھا والمعرفة بعائدیتھا الى الھیئة ویشمل ذلك الجزء المجسر منھا فقط دون المقتربات)
بقولھ: (تعتبر الاراضي المملوكة  ٢٠٠٠) لسنة ٨٤نص على ذلك البند (أولا) من قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ( )٣(

صرفا او الموقوفة وقفا صحیحا والاراضي المملوكة للدولة المثقلة بحقوق تصرفیة، التي تم وضع الید علیھا قبل تاریخ  ملكا
لأغراض تنفیذ الطرق العامة وفق القانون والتي لم یجر استملاكھا، مستملكة اعتبارا من التاریخ المذكور). وقد  ١/١/١٩٩٦

ان (تسجل الاراضي المستملكة بموجب البند (اولا) من ھذا القرار في دائرة التسجیل  نص البند (ثانیا) من القرار ذاتھ على
 العقاري باسم وزارة المالیة مخصصة لأغراض الھیئة العامة للطرق والجسور، وتعدل السجلات العقاریة تبعا لذلك).

العقار حیث جاء عنوان التعلیمات كما  على ان ھذا التعویض یعتبر بدلا لاستملاك ٢٠٠٠) لسنة ١نصت التعلیمات رقم ( )٤(
، كما جاء في )٢٠٠٠) لسنة ٨٤یأتي (تعلیمات دفع بدل الاستملاك وأجر المثل وفقا لقرار مجلس قیادة الثورة المرقم بـ (

) الملحق بھذه التعلیمات تحت عنوان (طلب تعویض) ما نصھ (اني..... ارجو الموافقة على تعویضي بدل ١النموذج رقم (
 ٢٦/٤/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٨٤٤). ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ٢لاك مساحة....ماستم

من قبل مدیریة  ١٩٧٨مدحتیة) السیاحي تم استقطاعھا منذ عام  -والذي جاء فیھ (ان المساحة الذاھبة للطریق العام (حلة
) یكون منطبقا على وقائع الدعوى إذ تعد جمیع ٢٠٠٠(كذا والصحیح  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤طرق وجسور بابل... لذلك فان القرار 

مستملكة بموجبھ وانھ حدد آلیة تعویض مالكي العقارات أو أصحاب حق التصرف من  ١/١/١٩٩٦الطرق المنفذة قبل 
للطریق العام وتكون  المساحات المستملكة فكان على المدعین سلوك الطریق القانوني للمطالبة بالتعویض عن المساحة الذاھبة
، ٣القسم المدني، ج-دعواھم واجبة الرد). القرار مذكور عند: القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة

 .١٦٤المصدر السابق، ص 
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، ویكون التقدیر بحسب الأسعار السائدة بتاریخ البدء في تنفیذ ١٩٨١) لسنة ١٢رقم (
  )١(المشروع على ان یؤخذ جنس الأرض في الاعتبار.

% عن كل سنة اعتبارا من ١٠ة التقدیر ویضاف الى التعویض المحدد من قبل ھیئ  
، على ان لا یزید المبلغ النھائي ١/١/١٩٩٦تاریخ البدء في تنفیذ المشروع ولغایة یوم 

  )٢(على قیمة الأرض محسوبة في ھذا الیوم.
وفضلا عن التعویض الذي یمثل بدل الاستملاك یستحق صاحب الأرض أجر المثل   

، ویقدر أجر المثل عن ١/١/١٩٩٦مشروع ولغایة یوم للمدة من تاریخ البدء في تنفیذ ال
ویقدم طلب أجر المثل الى  )٣(المساحة المستملكة بعد ان یستثنى منھا الربع القانوني.

الھیئة العامة للطرق والجسور او أحد فروعھا في المحافظات، وتقوم الھیئة بإحالة الطلب 
  )٤(الى اللجنة المختصة مع جمیع المعلومات المطلوبة.

                                                        
یعوض - لثابقولھما: (ثا ٢٠٠٠) لسنة ٨٤نص على ذلك البندان (ثالثا ورابعا) من قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ( )١(

اصحاب الاراضي المشمولة بالبند (اولا) من ھذا القرار حسب الاسعار السائدة وحسب جنس الارض بتاریخ البدء بتنفیذ 
بالنسبة للربع القانوني  ١٩٨٣) لسنة ١) من قانون الطرق العامة المرقم بـ (٤المشروع مع مراعاة الفقرة (ثانیا) من المادة (

) من قانون الاستملاك المرقم ١٣یجري تقدیر التعویض من ھیئة التقدیر المشكلة بموجب المادة (- الذي یؤخذ بدون بدل. رابعا
حسب موقع الارض بطلب من مالكھا او متولي الوقف او صاحب حق التصرف فیھا او من یمثلھم یقدم  ١٩٨١) لسنة ١٢بـ (

) تسعین ٩٠مع مستمسكاتھ الى ھیئة التقدیر خلال ( الى الھیئة العامة للطرق والجسور، وعلى الھیئة احالة الطلب المذكور
  یوما من تاریخ تسجیلھ لدیھا).

 ٢٠٠٠) لسنة ٨٤) من تعلیمات دفع بدل الاستملاك وأجر المثل وفقا لقرار مجلس قیادة الثورة المرقم بـ (٣وقد نصت المادة ( 
من القرار بتأیید من الھیئة العامة للطرق والجسور). على ان (یتم تحدید البدء بتنفیذ المشروع لأغراض تنفیذ البند (ثالثا) 

تاریخ - ٥) بخصوص ذلك بقولھا: (٥) استمارة تأیید وتثبیت معلومات وھي الفقرة رقم (٢وجاءت احدى فقرات النموذج رقم (
 ).١٩المباشرة بالمشروع او وضع الید ھو    /    /    

بقولھ: (یضاف الى مبلغ  ٢٠٠٠) لسنة ٨٤الثورة المنحل رقم ( نص على ذلك البند (خامسا) من قرار مجلس قیادة )٢(
، ویعتبر ١/١/١٩٩٦%) عشر من المئة منھ عن كل سنة لاحقة لتاریخ المباشرة بالمشروع لغایة ١٠التعویض مبلغ بنسبة (

 جزء الستة أشھر سنة كاملة، على ان لا یزید مبلغ التعویض على قیمة الارض في التاریخ المذكور).
بقولھ: (یجري تقدیر أجر المثل  ٢٠٠٠) لسنة ٨٤نص على ذلك البند (سادسا) من قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم ( )٣(

، باستثناء ١/١/١٩٩٦من المستملك منھ للمساحات المستملكة بموجب البند (اولا) من ھذا القرار عن المدة السابقة لتاریخ 
ظة برئاسة نائب المحافظ وعضویة مدیر الطرق والجسور ومدیر التسجیل العقاري الربع القانوني، من لجنة تشكل في كل محاف

ومدیر الزراعة ومدیر عقارات الدولة في المحافظة وطالب أجر المثل او من یمثلھ، وللجنة الاستعانة بخبیر او أكثر للغرض 
) لسنة ٨٤رار مجلس قیادة الثورة المرقم بـ () من تعلیمات دفع بدل الاستملاك وأجر المثل وفقا لق٧المذكور). ونصت المادة (

على ان (یصدر وزیر الإسكان والتعمیر أمرا وزاریا بتسمیة رئیس وأعضاء اللجنة استنادا للبند (سادسا) من القرار  ٢٠٠٠
  والایعاز لھا بالمباشرة بأعمالھا). 

ثل من حیث المقدار بتاریخ المطالبة فجاء فیھ (یكون وقد وضع البند (ثامنا) من القرار المذكور احكاما تربط استحقاق أجر الم  
استحقاق المستملك منھ بموجب ھذا القرار عن أجر المثل المقدر بموجب البندین (سادسا) و(سابعا) من ھذا القرار وفق ما 

تداء من ) خمس سنوات اب٥كامل أجر المثل لمن طالب بحقھ في التعویض امام القضاء خلال مدة لا تزید على (-١یأتي: 
نصف أجر المثل لمن طالب بحقھ في التعویض امام القضاء - ٢ویطبق بحقھ حكم القضاء.  ٣١/١٢/١٩٩٥لغایة  ١/١/١٩٩١

 ).٣١/١٢/١٩٩٠لغایة  ١/١/١٩٨١) من ھذا البند ابتداء من ١بعد مضي المدة المنصوص علیھا في الفقرة (
) لسنة ٨٤ك وأجر المثل وفقا لقرار مجلس قیادة الثورة رقم () من تعلیمات دفع بدل الاستملا٨نصت على ذلك المادة ( )٤(

والذي جاء فیھ  ٢٠/٤/٢٠١١في  ٢٠١١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٤٣٢. وینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ٢٠٠٠
قیادة الثورة وبذا فھي مشمولة بأحكام قرار مجلس  ١٩٨٢(ان تاریخ وضع الید على القطعة موضوع الدعوى تم منذ عام 

... وقد حدد البند سادسا من القرار المشار الیھ كیفیة تقدیر أجر المثل عن المدة السابقة لتاریخ ٢٠٠٠) لسنة ٨٤المنحل رقم (
والجھة التي تتولى ھذه المھمة وبناء على ذلك فان المحكمة غیر مختصة بالنظر في موضوع الدعوى). القاضي  ١/١/١٩٩٦

، ص ٢٠١١، مطبعة الكتاب، بغداد، ١، ط١القسم المدني، ج-لمختار من قضاء محكم التمییز الاتحادیةلفتھ ھامل العجیلي، ا
٢٨.  
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على ان صاحب الأرض یسقط حقھ في  ٢٠٠٠) لسنة ٨٤وقد نص القرار رقم (  

، كما یسقط حقھ نھائیا اذا ١/١/١٩٨١التعویض وفي أجر المثل عن المدة السابقة لیوم 
   )١(كانت الدوائر ذات العلاقة قد عرضت علیھ التعویض سابقا ولكنھ رفض تسلمھ.

رار المذكور آنفا ینص على ان صاحب العقار ویلاحظ أخیرا ان البند (تاسعا) من الق  
یسقط حقھ في التعویض وفي أجر المثل اذا لم یطالب بھ خلال خمس سنوات من تاریخ 

وھذا یعني ان العمل بھذا القرار قد انتھى في الوقت الحاضر  )٢(نفاذ القرار المذكور،
سواء كان صاحبھا ، ١/١/١٩٩٦بالنسبة الى العقارات التي تم وضع الید علیھا قبل یوم 

قد حصل على التعویض او أجر المثل أم لم یحصل على شيء بسبب عدم مطالبتھ 
  )٣(بذلك.

فھي قیام ھیئة الطرق والجسور بوضع یدھا على العقار بعد  الحالة الثانیةأما    
، وفي ھذه الحالة تطبق القواعد العامة في التشریعات النافذة المتمثلة بقانون ١/١/١٩٩٦

) ٤وقد أجازت المادة ( )٤(،٢٠٠٢) لسنة ٣٥لاك وقانون الطرق العامة النافذ رقم (الاستم
من القانون الأخیر للھیئة العامة للطرق والجسور ان تضع یدھا على الأراضي في 
الحالات المستعجلة، على ان تشكل لجنة لتقدیر قیمة توابع الأرض من منشآت 

   )٥(دیر المذكورة في قانون الاستملاك.ومغروسات ومزروعات وتتبع اللجنة أسس التق
وھذا یعني ان صاحب الأرض لا یجوز لھ ان یطالب بأجر المثل في ھذه الحالة    

وھذا التعویض یقدر من  )٦(الأخیرة بل یقتصر حقھ على المطالبة بالتعویض لمرة واحدة،
    )١(قبل اللجنة المذكورة أعلاه.

                                                        
یسقط حق المستملك منھ بالتعویض وأجر المثل للمدة السابقة -١ینظر البند (تاسعا) من القرار المذكور والذي جاء فیھ ( )١(

أجر المثل لمن عرضت علیھ الدوائر ذات العلاقة التعویض او یسقط حق المستملك منھ بالتعویض و- ٢. ١/١/١٩٨١لتاریخ 
 أجر المثل في حینھ ولم یتسلمھ).

ینظر البند (ثالث عشر) من القرار المذكور والذي جاء فیھ (لا یجوز قبول طلبات التعویض عن الارض المستملكة وفق  )٢(
 ٢٠٠٠) لسنة ٨٤نفاذ ھذا القرار). وقد نشر القرار رقم (احكام ھذا القرار وأجر المثل عنھا بعد مرور خمس سنوات من تاریخ 

) ٦٠ونص البند (سابع عشر) منھ على انھ یصبح نافذا بعد مرور ( ٢٩/٥/٢٠٠٠في  ٣٨٢٨في جریدة الوقائع العراقیة بالعدد 
 یوما على تاریخ نشره.

والذي جاء فیھ (الثابت من  ٧/٧/٢٠١٩ في ٢٠١٩/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٣١٦٤قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٣(
التحقیقات التي أجرتھا المحكمة وإقرار المدعیة اصالة ووكالة بان تاریخ وضع الید على الطریق موضوع الدعوى والذي تم 

رد). ... لذا فان دعوى المدعین/ الممیزین واجبة ال٢٠٠٠لسنة  ٨٤إنشاؤه في عقد الثلاثینات... وبالتالي فانھ مشمول بالقرار 
، ص ٢٠٢٠، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ٦القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

٢١٧. 
) لسنة ٨٤) من تعلیمات دفع بدل الاستملاك وأجر المثل وفقا لقرار مجلس قیادة الثورة المرقم بـ (١نصت على ذلك المادة ( )٤(

 أما الأراضي التي تم وضع الید علیھا بعد التاریخ المذكور فتطبق علیھا التشریعات النافذة). بقولھا: (... ٢٠٠٠
للھیأة في الحالات المستعجلة وضع الید على الأراضي - ) من قانون الطرق العامة على ما یأتي: (ثانیا٤تنص المادة ( )٥(

د أمانة بغداد والبلدیات بعد تقدیر قیمة توابعھا من منشآت المنصوص علیھا في البند أولا من ھذه المادة الواقعة خارج حدو
ومغروسات ومزروعات من لجنة تشكل برئاسة نائب المحافظ وعضویة مدیر الطرق والجسور ومدیر التسجیل العقاري ومدیر 

ر للغرض المذكور. الزراعة ومدیر عقارات الدولة في المحافظة وصاحب العلاقة أو من یمثلھ وللجنة الاستعانة بخبیر أو أكث
تتبع اللجنة المنصوص علیھا في البند ثانیا من ھذه المادة اسس التقدیر المنصوص علیھا في قانون الاستملاك المرقم بـ - ثالثا
  ).١٩٨١لسنة  ١٢

والذي جاء فیھ (أن موضوع الدعوى خاضع لأحكام قانون الطرق  ٢٤/٩/٢٠٠٨في  ٥قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٦(
وان حق المدعین في حالة وروده یتمثل في طلب التعویض بمقتضى أحكام القانون أعلاه من  ٢٠٠٢لسنة  ٣٥لعامة رقم ا

) منھ). القرار منشور الكترونیا على موقع التشریعات العراقیة مرفقا بالمادة ٤اللجنة المشكلة بموجب البند ثانیا من المادة (
  وعلى الرابط الآتي: ٢٠٠٢نة لس ٣٥) من قانون الطرق العامة رقم ٤(
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صا توجب الحكم بالتعویض لمرة واحدة أما في القانون المصري فلم نجد نصو   
لصاحب العقار مقابل حرمانھ من الانتفاع بعقاره من قبل الجھات الحكومیة، والأصل في 
ھذا القانون كما مرّ بنا ھو ان صاحب العقار یجوز لھ ان یطالب بالریع وھو تعویض 

مع ذلك فقد قضت و )٢(قابل للتكرار لأنھ یقابل ثمار العقار التي تكون متجددة بطبیعتھا.
قدیما بان محكمة الموضوع یجوز لھا ان تحكم بتعویض متجمد  المصریة محكمة النقض

واحد لصاحب العقار في حالة استیلاء الحكومة على عقاره دون اتخاذ إجراءات نزع 
   )٣(الملكیة.

ونعتقد ان التعویض المتجمد الواحد الذي أشارت الیھ محكمة النقض المصریة قدیما لا   
یراد منھ ان یكون مبلغا یحكم بھ لمرة واحدة بشكل الزامي، بل ھي تعطي محكمة 
الموضوع حریة تقدیر التعویض الذي یستحقھ صاحب العقار بحسب المنفعة التي فاتت 
علیھ، فقد ترى المحكمة ان ھذه المنفعة یجبرھا مبلغ یمنح لمرة واحدة وقد ترى غیر 

  ذلك.
الصادر في مصر بشأن  ١٩٩٠) لسنة ١٠قانون رقم (اما في الوقت الحاضر فان ال  

نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة قد نص صراحة على ان صاحب العقار یحق لھ 
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والذي جاء فیھ (ان الطریق المنفذ ھو  ٢٥/٦/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٩٧٢وینظر أیضا قرارھا رقم   
من القانون حددت إجراءات تقدیر  ٤دة وان الما ٢٠٠٢لسنة  ٣٥طریق عام وفق التعریف الوارد في قانون الطرق العامة رقم 

قیمة العقار الموضوع الید علیھ لتنفیذ الطریق وتوابع العقار من منشآت ومغروسات ومزروعات على الأسس المنصوص 
ولأن القانون المذكور رسم طریق التعویض عن استقطاع المساحات العائدة  ١٩٨١لسنة  ١٢علیھا في قانون الاستملاك رقم 

لا سند لھا من القانون). القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، -بأجر المثل-ا تكون دعوى المدعینللأشخاص لذ
  .٢١٥، المصدر السابق، ص ٦مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

لارض المقدرة ) من قانون الطرق العامة النافذ على ان (للھیئة ولكل ذي العلاقة بتوابع ا٤ینص البند (رابعا) من المادة ( )١(
خمسة عشر یوما من تاریخ التبلیغ بھ لدى  ١٥وفق احكام البند ثانیا من ھذه المادة الاعتراض على محضر التقدیر خلال مدة 

خمسة عشر یوما ویكون قرارھا خاضعا للطعن  ١٥محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال 
  صفتھا التمییزیة).بھ لدى محكمة الاستئناف ب

"فاذا اعتدت الإدارة على ملك أحد الأفراد، وقامت بنزع ملكیتھ، ولم تتبع الإجراءات التي رسمھا القانون... فان عملھا ھذا  )٢(
یكون غیر مشروع، ونوعا من أنواع الغصب، ویكون اعتداء على حق الملكیة یرده القضاء، ویقضي للمالك بالتعویض عنھ... 

یطالب بریع العقار من وقت الغصب حتى وقت استرداده... وفي حالة تعذر استرداد العقار لسبب ما، فللمالك الحق وللمالك ان 
أیضا في طلب ریع التعویض المقضي بھ من وقت الاستیلاء على العقار بالغصب حتى تاریخ صرف التعویض، باعتباره ثمار 

لمقضي بھ یتضمن الثمار مضافا الیھ التعویض عن اعمال الغصب". د. العقار التي كان من الممكن ان ینتفع بھا، فالریع ا
 .١٧٨- ١٧٧رمضان جمال كامل، شرح دعوى الریع في القانون المدني، المصدر السابق، ص 

 ٢١ – ٢٣٤ص  ١٣٠رقم  ١مجموعة عمر  ١٩٣٣یونیھ سنة  ٨تنظر قرارات محكمة النقض المصریة (نقض مدني  )٣(
 – ١٤٤ص  ٥١رقم  ٢مجموعة عمر  ١٩٣٧أبریل سنة  ١٥ – ٢٩٠ص  ١٥٣رقم  ١عمر مجموعة  ١٩٣٣دیسمبر سنة 

 ٢٦٠رقم  ٦المحاماة  ١٩٢٦ینایر سنة  ٢المنصورة الكلیة  – ٥٠٥ص  ١٦٥رقم  ٢مجموعة عمر  ١٩٣٩فبرایر سنة  ١٦
الك، الذي اغتصب ). وقد أشار الیھا الأستاذ السنھوري ولخص مضمونھا بقولھ: "وقد قضت محكمة النقض بأن للم٣٤٣ص 

ملكھ وأضیف إلى المنافع العامة بغیر الإجراءات القانونیة لنزع الملكیة، حق مطالبة الحكومة بالتعویض. ویكون قاضى 
التعویض في ھذه الحالة حرا في تقدیر التعویض والحكم بھ مبلغا متجمدا واحدا أو بقیمة العین المنزوعة ملكیتھا وبفوائدھا 

، ص ٣٨٣، المصدر السابق، فقرة ٨الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدن الجدید، جالتعویضیة". د. عبد
  ).٢ھامش رقم ( ٦١٨
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وتسیر محكمة النقض  )١(المطالبة بمقابل الانتفاع في ھذه الحالة وھو الذي یسمى الریع،
  )٢(للتشریع.المصریة على ذلك في الوقت الحاضر دون ان تصطنع أحكاما مخالفة 

ونلاحظ ان موقف القانون المصري النافذ أكثر عدالة مما اتبعھ المشرع العراقي في   
قانون الاستملاك النافذ بشأن الاستیلاء المؤقت على الأراضي، إذ اعطى القانون العراقي 
دوائر الدولة والقطاع العام الحق في الاستیلاء على الأراضي في الحالات الاستثنائیة 

فاذا دعت الضرورة  )٣(یضان وتفشي الوباء على ان یكون الاستیلاء لمدة سنتین فقط،كالف
  )٤(الى استمرار وضع الید یجب استملاك العقار.

ولكن قانون الاستملاك العراقي النافذ لم ینص على حق صاحب العقار بالتعویض عن   
قانون المصري الذي وھذا بخلاف ال )٥(حرمانھ من الانتفاع بعقاره في مدة الاستیلاء،

اعطى صاحب العقار الحق في ھذه الحالة بان یطالب بمقابل الانتفاع أي الریع، كما ان 
القانون المصري لم یحصر الاستیلاء بالحالات الاستثنائیة التي ذكرھا القانون العراقي 
بل جعلھ عاما، وألزم الحكومة بتعویض أصحاب العقارات مقابل حرمانھم من الانتفاع 

  )٦(ا بسبب الاستیلاء سواء كان ھذا الاستیلاء مؤقتا أم دائمیا.بھ
  الفرع الثاني: تكییف التعویض لمرة واحدة وأساسھ القانوني

Qualification and legal basis for one-time damages  
نتناول تكییف التعویض لمرة واحدة في فقرة أولى، ثم نبین أساسھ القانوني في فقرة    

  ثانیة.
  
  

                                                        
والتي جاء فیھا: (ویترتب على نشر قرار الاستیلاء اعتبار العقارات  ١٩٩٠لسنة  ١٠) من القانون رقم ١٤المادة ( )١(

في تعویض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاریخ الاستیلاء الفعلي الى حین مخصصة للمنفعة العامة ویكون لذي الشأن الحق 
 دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة).

المشار الیھ آنفا والذي جاء فیھ:  ٢٣/٥/٢٠٢١جلسة - قضائیة، الدوائر المدنیة  ٨٩لسنة  ٢١٦٦٢ینظر الطعن رقم  )٢(
لحكومة على عقار جبرا عن صاحبھ دون اتباع الإجراءات التي یوجبھا أن استیلاء ا –في قضاء محكمة النقض  –"المقرر 

قانون نزع الملكیة یعتبر بمثابة غصب یستوجب مسئولیتھا عن التعویض، ولیس من شأنھ أن ینقل بذاتھ الملكیة إلى الجھة 
عى فیھ الإجراءات القانونیة". الغاصبة ویظل للمالك حق استرداده وطلب مقابل للانتفاع بھ إلى أن یصدر قرار نزع ملكیة ترا

  القرار متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة على الرابط الآتي:
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111646225&&ja=290097 

حالات الاستثنائیة الطارئة ) من قانون الاستملاك النافذ والتي جاء فیھا: (لدوائر الدولة والقطاع العام في ال٢٦المادة ( )٣(
كالفیضان او تفشي وباء ان تقرر الاستیلاء المؤقت على اي عقار مدة تحدد بقرار الاستیلاء على ان لا تتجاوز سنتین من 

  تاریخ القرار).
العقار مدة  ) من قانون الاستملاك النافذ والتي جاء فیھا: (اذا دعت الضرورة الى الاستمرار على وضع الید على٢٨المادة ( )٤(

تزید على سنتین فعلى الجھة المستولیة طلب استملاكھ، وفي حالة امتناعھا عن ذلك یحق لصاحب العقار ان یطلب من المحكمة 
 استرداده او تملیكھ الى الجھة المذكورة لقاء تعویض تقدره ھیئة التقدیر وفقا لأحكام ھذا القانون).

المؤقت "ھو نوع من الایجار الجبري". وھذا یعني ان الجھة التابعة للدولة یجب ان یذھب رأي في الفقھ الى ان الاستیلاء  )٥(
تعوض صاحب العقار بأجر المثل القابل للتكرار لأن ھذا الأجر ھو الذي یمثل المقابل العادل لصاحب العقار بناء على اعتبار 

لقیود الإداریة في تحدید حق الملكیة في مصر، مجلة الاستیلاء على عقاره ایجارا جبریا. ینظر: محمد عبدالمنعم ریاض، أثر ا
 .٥٣٧، ص ١٩٣٢القانون والاقتصاد الصادرة من كلیة الحقوق بجامعة القاھرة، المجلد الثاني، العدد الرابع، 

على ان (یكون للجھة طالبة نزع الملكیة الاستیلاء بطریق التنفیذ  ١٩٩٠لسنة  ١٠) من القانون رقم ١٤تنص المادة ( )٦(
المباشر على العقارات التي تقرر لزومھا للمنفعة العامة... ویترتب على نشر قرار الاستیلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة 
العامة ویكون لذي الشأن الحق في تعویض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاریخ الاستیلاء الفعلي الى حین دفع التعویض 

  المستحق عن نزع الملكیة).
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  تكییف التعویض لمرة واحدة:-ولاأ
 Qualification of one-time damages   
یمكن تقدیم ثلاثة تصورات بشأن التكییف القانوني للتعویض لمرة واحدة في القانون   

العراقي، ونستمد ھذه التصورات من قرارات محكمة التمییز الاتحادیة مع بیان تقییمھا 
    من الناحیة القانونیة، وكما یأتي: 

  التعویض لمرة واحدة ھو تعویض عن الأضرار التي تلحق بالعقار:-١
One-time damages is a compensation for damage to real 

estate  
ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة في بعض قراراتھا الى ان التعویض لمرة واحدة یمنح   

الید علیھ من قبل لصاحب العقار لغرض جبر الضرر الذي یلحق بعقاره بسبب وضع 
الجھة التابعة للدولة، فاذا قامت وزارة الكھرباء مثلا بوضع أبراج الطاقة ومد الأسلاك 
وقطع الأشجار فان ھذا یشكل ضررا لصاحب العقار یتمثل بجرف المحاصیل وقطع 
الأشجار واتلاف البناء، ویجب ان یمنح تعویضا عن ھذا الضرر ولمرة واحدة، إذ یمكن 

    )١(ضرر في ھذه الحالة یقاس بمقیاس مكاني لا زماني.القول ان ال
ویترتب على ھذا التكییف ان التعویض لمرة واحدة لا یقابل الحرمان من الانتفاع   

بالعقار بل ھو تعویض عن الضرر الحاصل نتیجة وضع الید، وقد تم الاستناد الى ھذا 
ب تقدیر التعویض لمرة التكییف من قبل محكمة التمییز الاتحادیة لغرض تفسیر وجو

  واحدة فقط لصاحب العقار وعدم جواز تجدید المطالبة بھ.
ولكن ھذا التكییف لا ینسجم مع جمیع حالات وجوب التعویض لمرة واحدة، فاذا قامت   

دوائر الطرق والجسور مثلا بمد الطرق على جزء من عقار شخص فان ھذا الجزء 
ر، وقد لا یوجد ضرر یصیب الأجزاء بأكملھ یصبح خارجا عن منفعة صاحب العقا

الأخرى مثل قطع الأشجار او إزالة البناء. ولذا لا یمكن القول ان التعویض الذي یمنح 
لصاحب العقار یكون تعویضا عن الاضرار اللاحقة بعقاره إلاّ اذا لجأنا الى تفسیر 

ھ، ولكن ھذا متكلف وقلنا ان اقتطاع جزء من العقار یعتبر بنفسھ ضررا یلحق بالعقار كل
  التفسیر لا سند لھ.

ومن ناحیة أخرى فان ھذا التصویر، على فرض القبول بھ، یفسر معالجة الضرر الذي   
یلحق بالعقار، ولكنھ لا یفسر السبب وراء عدم تعویض صاحب العقار عن حرمانھ من 

                                                        
والذي جاء فیھ (قامت محكمة  ١٨/٣/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الموسعة المدنیة/٨٧رار محكمة التمییز الاتحادیة رقم ق )١(

الاستئناف بانتخاب خبراء لتقدیر التعویض الذي یستحقھ المدعي/ الممیز علیھ ولمرة واحدة واعتمدت تقریر الخبراء الأحد 
/ أولا) من قانون الاثبات وتأید لھا عدم حصول ١٤٠للحكم استنادا للمادة ( عشر الذي جاء مناسبا ودون مغالاة ویصلح سببا

) من قانون وزارة ١٢المدعي على تعویض او حكم سابق بأجر المثل وبالتالي تكون دعواه لھا سند من القانون وفق المادة (
للمدعي/ الممیز علیھ یتضمن مد  إذ ان انشاء محطة الكھرباء على جزء من العقار العائد ٢٠١٧لسنة  ٥٣الكھرباء رقم 

الأسلاك والمرور بأرض الغیر ووضع الأعمدة مما یعني أحقیتھ بالحصول على تعویض لمرة واحدة عن احداث الضرر بأرضھ). 
القرار مذكور عند: القاضي فلاح كریم وناس آل جحیش، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، المصدر السابق، ص 

٢٧١-٢٧٠.  
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 الانتفاع بعقاره نتیجة لوضع الید علیھ، إذ لا یمكن ان یبقى ھذا الحرمان من دون
  )١(تعویض.

  التعویض لمرة واحدة ھو بدل لاستملاك العقار: -٢
One-time damages is a price of appropriation for Public 

Benefit   
ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة في بعض قراراتھا الى ان التعویض لمرة واحدة ھو   

ا دفعت ھذا التعویض وكان بدل لاستملاك العقار للجھة التابعة للدولة، وان ھذه الجھة اذ
أقل من بدل الاستملاك فیجب علیھا ان تستقطعھ لاحقا اذا قامت باستملاك العقار او 
استملاك الجزء الذي وضعت یدھا علیھ، وبدل الاستملاك یدفع لمرة واحدة ولا یقبل 

  )٢(التكرار لأنھ یعتبر بمثابة ثمن لشراء العقار من صاحبھ.
) من القانون المدني والتي ١٠٥٠ییز الاتحادیة الى المادة (وقد استندت محكمة التم   

تنص على انھ (لا یجوز ان یحرم أحد من ملكھ إلاّ في الأحوال التي قررھا القانون 
وواضح  )٣(وبالطریقة التي یرسمھا ویكون ذلك في مقابل تعویض عادل یدفع الیھ مقدما).

بدل الى صاحب العقار مقدما، ولكن ھذا ان ھذه المادة تتكلم عن الاستملاك وتوجب دفع ال
بعید عن حالة وضع الجھات التابعة للدولة یدھا على العقار وانشاء المشروع دون 

  استملاكھ.
ولا یمكن القبول بھذا التكییف لأن العقار لا تنتقل ملكیتھ الى الجھة التابعة للدولة التي   

ى فان التعویض لمرة واحدة لا وضعت یدھا علیھ بل یبقى في ملك صاحبھ، وبعبارة أخر
ویمكن ان نفترض ان المشرع العراقي قد وضع في اعتباره  )٤(یكون بدلا لملكیة العقار.

                                                        
) من القانون المدني العراقي على ما یأتي: (ویدخل في تقدیر التعویض الحرمان من ٢٠٧تنص الفقرة الثانیة من المادة ( )١(

 منافع الاعیان).
والذي جاء فیھ (كان یتعین  ٢١/١٠/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٧٤١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(

من المدعیین فیما اذا كانا یطالبان بالتعویض لمرة واحدة من عدمھ ففي حالة رفضھما ذلك وتمسكھما  على المحكمة السؤال
بالمطالبة بأجر المثل دون التعویض تقضي المحكمة برد الدعوى اما في حالة طلبھما التعویض فتكلف المحكمة الخبراء بتقدیم 

واحدة عن المساحة الذاھبة للطریق العام على ان یأخذوا بنظر ملحق لتقریرھم لتقدیر التعویض المستحق للمدعین ولمرة 
الاعتبار بانھ مخصص للمنفعة العامة وبدون مغالاة او اجحاف على ان یتم احتساب مبلغ التعویض المذكور من بدل الاستملاك 

في  ٢٠٢٠ار// الھیئة الاستئنافیة عق٢٨١٧عند استملاك الجزء موضوع (الدعوى) رضاء او قضاء). وقرارھا رقم 
والذي جاء فیھ (ان قضاء ھذه المحكمة قد استقر على استحقاق مالك العقار التعویض لمرة واحدة عن ضم جزء  ٣/١١/٢٠٢٠

 ٢٥/٢/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الموسعة المدنیة/٤٢/٤٣من العقار للشوارع ضمن حدود البلدیات وھو ما تضمنھ القرار 
دل الاستملاك عند طلب الجھة التي استقطعتھ استملاك ذلك الجزء). القراران مذكوران على ان یتم تنزیل مبلغ التعویض من ب

عند: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، الجزء الخامس، المصدر السابق، 
  وما بعدھا. ٧٣ص 

والذي جاء فیھ (حیث ان الأنابیب  ١١/٥/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠ھیئة المدنیة// ال٢١٥١ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٣(
الناقلة للنفط مدفونة تحت سطح الأرض ومخصصة للنفع العام ولا یمكن رفعھا او ازالتھا ولاستقرار قضاء ھذه المحكمة على 

بیب المیاه او المجاري او محطات احتساب التعویض لمرة واحدة في الدعاوى المتعلقة بوزارة الكھرباء او المتعلقة بمرور انا
) من القانون المدني وھذا ما استقر ١٠٥٠المجاري لذا فان المدعین یستحقون التعویض لمرة واحدة عملا بأحكام المادة (

). القرار مذكور عند: ٢٥/٢/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الموسعة المدنیة/٤٢/٤٢علیھ قضاء ھذه المحكمة بالقرار المرقم 
 .٥٩-٥٨، ص ٢٠٢١، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ٨عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد  القاضي حیدر

جلسة -قضائیة، الدوائر المدنیة  ٨٩لسنة  ٢١٦٦٢وھذا ما تقرره محكمة النقض المصریة. ینظر الطعن رقم  )٤(
أن استیلاء الحكومة على عقار جبرا  –النقض  في قضاء محكمة –المشار الیھ آنفا والذي جاء فیھ ان (المقرر  ٢٣/٥/٢٠٢١

عن صاحبھ دون اتباع الإجراءات التي یوجبھا قانون نزع الملكیة یعتبر بمثابة غصب یستوجب مسئولیتھا عن التعویض، 
در ولیس من شأنھ أن ینقل بذاتھ الملكیة إلى الجھة الغاصبة ویظل للمالك حق استرداده وطلب مقابل للانتفاع بھ إلى أن یص
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ان المشروع المقام على العقار قد لا یبقى الى الأبد بل یمكن ان تنتھي الحاجة الیھ، 
قار خالصا وحینئذ یرفع ھذا المشروع كأبراج الطاقة الكھربائیة او الأسلاك ویعود الع

لصاحبھ دون حاجة الى إجراء تسجیل جدید، وھذا یعني ان المبلغ الذي یدفع لصاحب 
العقار لیس بدلا لاستملاك عقاره لأن الاستملاك غیر متصور ولا متحقق على ارض 

  الواقع في ھذه الحالة.
ومن ناحیة أخرى فان بعض حالات وضع الید ووجوب التعویض لمرة واحدة لا   

تملاك العقار من قبل الجھة واضعة الید، فمرور اسلاك الطاقة الكھربائیة تستوجب اس
مثلا لا یتطلب استملاك جمیع الأراضي التي تمر فوقھا لأنھا أراض شاسعة ولا تقام 
المشاریع فوقھا مباشرة ولذا لا ینبغي حرمان أصحابھا منھا خصوصا في الأراضي 

  ن مرور الأسلاك فوقھا.الزراعیة التي یمكن الانتفاع بھا بالرغم م
ویبدو ان ما جعل القضاء یتجھ الى تكییف التعویض لمرة واحدة بانھ بدل لاستملاك   

العقار ھو وجود بعض التشریعات التي تنص على ان الأراضي التي توضع الید علیھا 
من قبل بعض الجھات التابعة للدولة تعتبر بحكم المستملكة لھا وان صاحب العقار 

عویض مقابل ذلك، وقد حددت ھذه التشریعات طریقة تقدیر ھذا التعویض یستحق الت
وھذه الحالات تخرج عن نطاق الموضوع لأن القانون حسم أمر  )١(والجھة التي تقدره.

  ھذه العقارات واعتبرھا مستملكة للجھة التي تضع یدھا علیھا.
ي ذھبت الیھ في وقد تنبھت محكمة التمییز الاتحادیة الى الخلل في التسبیب الذ  

القرارات أعلاه فحاولت تصحیح الوضع في قرارات أخرى، إذ ذھبت الى ان محكمة 
"فیجب الاستعانة الموضوع اذا اتجھت الى تقدیر التعویض لمرة واحدة لصاحب العقار 

بالخبراء لتقدیر مبلغ التعویض الذي یستحقھ وان لا یتم التقدیر كبدل استملاك لأن 
  )٢(.لحرمان من المنفعة"التعویض یكون عن ا

ان ھذا التوجھ یبیّن بوضوح ان التعویض لمرة واحدة ھو تعویض عن الحرمان من   
المنفعة ولیس بدلا لاستملاك العقار كلھ او جزءا منھ، ویمكن ان نعتبر ھذا تصحیحا من 

  قبل محكمة التمییز الاتحادیة للتكییف الخاطئ الذي ذھبت الیھ في القرارات السابقة.
                                                                                                                                         
قرار نزع ملكیة تراعى فیھ الإجراءات القانونیة). القرار متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة على الرابط 

  الآتي: 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111646225&&ja=290101 

) منھ على ان الأراضي ٣و ٢نص في المادتین (الذي ی ١٩٧١) لسنة ١٣٨مثال ذلك قانون تنفیذ مشاریع الري النافذ رقم ( )١(
التي تنفذ علیھا مشاریع الري تعتبر بحكم المستملكة، وان صاحب الأرض یحق لھ ان یطالب بالتعویض امام اللجان المختصة. 

ان والذي جاء فیھ (وحیث  ٢٠/١/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الموسعة المدنیة/١٥وینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم 
التحقیقات التي اجرتھا محكمة البداءة ومن بعدھا محكمة الاستئناف انتھت الى ان المدعیة تملك العقار موضوع الدعوى على 
وجھ الاستقلال وسجل باسمھا بالقید العقاري المرقم... وان الكشف الجاري بمعرفة ثلاثة خبراء مساحین الذین قدموا تقریرھم 

) وان جزء من العقار یقع ضمن ٢م ٢٢٥والذي ورد فیھ بان مساحة العقار تبلغ ( ١٨/١٠/٢٠٢٠والمرتسم المؤرخ في 
) واقعة ضمن التكسیة الحجریة، لذا فان ٢م ١٤٢) وان المساحة الاخرى البالغة (٢م ٨٣حوض نھر دجلة وبمساحة تبلغ (

... وبالتالي ١٩٧١لسنة  ١٣٨لري رقم العقار موضوع الدعوى یكون مشمولا بأحكام  المادة الأولى من قانون تنفیذ مشاریع ا
) من القانون آنف الذكر). القرار منشور الكترونیا على موقع ٢فان العقار یعد مستملكا بحكم القانون استنادا لأحكام المادة (

  وعلى الرابط الآتي: ١٩٧١لسنة  ١٣٨) من قانون تنفیذ مشاریع الري رقم ٢التشریعات العراقیة مرفقا بالمادة (
https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 

القرار مذكور كاملا عند القاضي حیدر عودة كاظم، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، الجزء  )٢(
 رتھ.ولكن صاحب ھذه المجموعة القضائیة لم یذكر رقم القرار ولا الھیئة التي أصد ٨٣.-٨٠الخامس، المصدر السابق، ص 
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  التعویض لمرة واحدة ھو تعویض متجمد عن الحرمان من منفعة العقار:-٣

One-time damages is a frozen compensation for deprivation 
of real estate use 

تذھب محكمة التمییز الاتحادیة في بعض قراراتھا الى ان التعویض لمرة واحدة ھو    
ذا یعني ان التعویض لمرة واحدة ھو وھ )١(تعویض عن الحرمان من منفعة العقار،

استثناء من أجر المثل القابل للتكرار لأن أجر المثل ھو تعویض مستمر عن جمیع مدة 
وضع الید مع مراعاة مدة التقادم، أما التعویض لمرة واحدة فھو تعویض متجمد عن 

د الحرمان من منفعة العقار، وذلك بغض النظر عن ان وضع الید قد یستمر طویلا بع
  منح ھذا التعویض وقد یكون حاصلا قبل ذلك بمدة طویلة ایضا. 

وبعبارة أخرى فان التعویض لمرة واحدة یتمثل بمبلغ اجمالي یمنح للمدعي مقابل جمیع   
مدة حرمانھ من الانتفاع بعقاره سواء كانت المدة سابقة لوضع الید او لاحقة علیھ وأیا 

لتعویض ان یكون ملائما لمدة وضع الید من حیث ولذا لا یجب في ھذا ا )٢(كان مقدارھا،
  الطول والقصر بل یؤخذ في تقدیره باعتبارات أخرى غیر الزمن.

وھذا ھو التكییف الذي نراه صحیحا ومنسجما مع النصوص ذات الصلة، وبیان ذلك ان   
ي المشروع الذي تقیمھ الجھة التابعة للدولة قد لا یستمر الى الأبد، ولذا یمكن ان تنتھ

الحاجة الیھ ویتم رفعھ ومن ثم یعود العقار خالصا لصاحبھ. واذا طلبت الجھة التابعة 
للدولة السماح لھا بوضع الید على العقار فورا وكان ھدفھا ھو استملاك العقار في الأخیر 
فان القانون نظم طریقة وضع الید وحقوق صاحب العقار في ھذه الحالة عن طریق ما 

إذ یجب في ھذه الحالة ان یضاف الى بدل الاستملاك مبلغا  )٣(ائم،یسمى الاستیلاء الد
% من البدل سنویا لحین إیداع ھذا البدل الى المحكمة، وھذا یدل على ان ٤إضافیا بنسبة 

المشرع یأخذ في اعتباره ان أي حرمان لصاحب العقار قبل إیداع بدل الاستملاك یجعلھ 
  )١(مستحقا لمقابل ھذا الحرمان.

                                                        
والذي جاء فیھ (ان الأجر  ١٩/١٢/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٥٦٧٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

وجھین (كذا والصحیح -من قانون وزارة الكھرباء النافذ ١٢-والتعویض المنصوص علیھ في المادة- أجر المثل- المذكور
رمانھ من الانتفاع بملكھ فكان یتعین على المحكمة ملاحظة ذلك). القرار وجھان) لحق واحد وھو تعویض المتضرر عن ح

، مطبعة الكتاب، بغداد، ١، ط٢القسم المدني، ج-مذكور عند: القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة
  .٤٧، ص ٢٠١٩

والذي جاء فیھ (ان  ١٨/٩/٢٠١٨في  ٢٠١٨یة// الھیئة الموسعة المدن٢٧٣ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
المدعي یستحق تعویضا یقدر جملة على ضوء فوات المنفعة... على ان یكون تقدیر الخبراء للتعویض واقعیا وغیر مغالى فیھ 

ییز القرار مذكور عند: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التموبلا اجحاف ویحدد على ضوء فوات المنفعة). 
 .٢١٤، ص ٢٠١٩، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ١الاتحادیة، القسم المدني، الجزء الثالث، ط

اذا كان العقار المطلوب استملاكھ من الاراضي، وطلب -) من قانون الاستملاك النافذ والتي جاء فیھا: (أولا١٨المادة ( )٣(
ذلك اذا تاید لھا وجود اسباب مبررة، على ان تقوم بتثبیت حالتھ  المستملك وضع یده علیھ فورا فتقرر المحكمة الموافقة على

اذا ظھر للمحكمة عند الكشف وجود منشآت او مغروسات او مزروعات في الارض المطلوب - الراھنة بصورة مستعجلة. ثانیا
معرفة مشتملاتھا واخذ استملاكھا، فعلیھا ان تستعین باھل الخبرة لوصفھا وصفا دقیقا شاملا وتنظیم مخططات لھا تمكن من 

 صور فوتوغرافیة لھا اذا استوجب الامر ذلك).
، فیضاف الى ١٨) من قانون الاستملاك النافذ بقولھا: (اذا تم وضع الید على العقار، وفقا للمادة ١٩نصت على ذلك المادة ( )١(

قة على وضع الید لغایة ایداع بدل % منھ سنویا اعتبارا من تاریخ قرار المحكمة بالمواف ٤بدل الاستملاك مبلغ بنسبة 
 الاستملاك الى المحكمة).
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ناحیة أخرى فان تكییف التعویض لمرة واحدة بانھ مقابل للحرمان من الانتفاع ومن   

بالعقار متبع من قبل محكمة التمییز الاتحادیة ذاتھا، إذ انھا تراقب احكام المحاكم الأدنى 
من حیث التفرقة بین أجر المثل والتعویض لمرة واحدة عن ذات الوقائع، فالواقعة ذاتھا 

احب العقار الحق في أجر المثل وقد یفھم انھا تعطیھ الحق في قد یفھم انھا تعطي ص
التعویض لمرة واحدة فقط، وھذا یعني ان ھذین التعویضین ینتمیان الى حقیقة واحدة 

  ولكن الفرق بینھما یكون في المقدار فقط.
والقضاء العراقي یفھم تماما ان التعویض لمرة واحدة ھو صورة من صور ضمان   

ودلیل ذلك ان المحكمة اذا اشتبھت علیھا الأمور وأصدرت حكما بأجر  منافع العقار،
المثل في دعوى مشمولة بأحكام التعویض لمرة واحدة ثم طالب صاحب العقار بأجر 
المثل مرة أخرى، فان المحكمة اذا ادركت في الدعوى الثانیة انھ لا یستحق الاّ التعویض 

ر أجر المثل الذي حصل علیھ سابقا تعویضا لمرة واحدة لوجود نص یقرر ذلك فإنھا تعتب
  )١(لمرة واحدة وتقضي برد دعواه الجدیدة، وقد ایدت محكمة التمییز الاتحادیة ھذ الاتجاه.

  الأساس القانوني للتعویض لمرة واحدة:- ثانیا
Legal basis for one-time damages  

مرة واحدة فقط الى یعود تقیید ضمان منافع العقار وجعلھ مقتصرا على التعویض ل   
القوانین التي كانت تعكس التوجھ الاشتراكي في الدولة بعد قیام النظام الجمھوري، وھو 

وبناء على ھذا التوجھ فان  )٢(التوجھ الذي یمیل الى اعطاء الملكیة وظیفة اجتماعیة.
حرمان المالكین من عقاراتھم كان مقبولا على شكل واسع مقابل تعویضھم عنھا او حتى 

ن دون أي تعویض، وتجسیدا لذلك صدرت عدة قوانین تقرر حرمان المالك من ملكھ م

                                                        
والذي جاء فیھ (ان المدعین...  ١٦/٢/٢٠١٥في  ٢٠١٥/ الھیئة الموسعة المدنیة/٢٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

مرقمة... القاضي بإلزام سبق وان استحصلوا احكاما في عدة دعاوى بأجر المثل وآخرھا الحكم الصادر في الدعوى البدائیة ال
المدعى علیھ مدیر عام نقل الطاقة الكھربائیة إضافة لوظیفتھ بتأدیتھ للمدعي... أجر مثل عن جزء من القطعة المرقمة... وذلك 
لإنشاء المدعى علیھ قواعد وأبراج وخطوط الضغط العالي... وأید الحكم استئنافا وصدق تمییزا. وحیث ان موضوع الدعوى 

النافذ في حینھ... وبناء على ذلك فان المدعین یستحقون  ١٩٩٧لسنة  ٨كام قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم مشمول بأح
تعویضا عادلا ولمرة واحدة فقط وبما یتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق بھم من جراء نصب الأبراج في القطعة العائدة لھم 

مذكور أعلاه وان أجر المثل ھو نوع من أنواع التعویض لذا فان تكرار وحیث سبق وان استحصلوا على أجر المثل للسبب ال
مطالبتھم بأجر المثل في الدعوى المنظورة لا سند لھ من القانون وحیث ان محكمة الاستئناف قد خالفت وجھة النظر القانونیة 

ر عند: القاضي لفتة ھامل العجیلي، أعلاه وقضت لھم بأجر المثل مما أخل بصحة حكمھا الممیز لذا قرر نقضھ). القرار مذكو
، مطبعة ١، ط٧قسم المرافعات المدنیة، ج- الھیئة الموسعة المدنیة، القسم المدني- المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة

  .٢٩- ٢٨، ص ٢٠١٧الكتاب، بغداد، 
) ١٣في المادة ( ١٩٥٨دستور سنة كان ھذا ھو التوجھ الذي ساد القانوني العراقي منذ نشأة العھد الجمھوري، إذ نص  )٢(

) من دستور ١٢على ان (الملكیة الخاصة مصونة وینظم القانون أداء وظیفتھا الاجتماعیة)، وتكررت ھذه الصیغة في المادة (
الملكیة - ) على ان (أ١٦المؤقت نصت المادة ( ١٩٧٠. وفي دستور سنة ١٩٦٨) من دستور سنة ١٧/١والمادة ( ١٩٦٤سنة 

یة تمارس في حدود أھداف المجتمع ومناھج الدولة وفقا لأحكام القانون). وجاء في الأسباب الموجبة لقانون وظیفة اجتماع
ان "النظریات الحدیثة التي بدأت تنفذ وتتغلغل الى صمیم النظم الاجتماعیة  ١٩٧١) لسنة ٤٣التسجیل العقاري النافذ رقم (

ه النظم اخذت تنظر الى ھذه الحقوق بانھا وظیفة اجتماعیة یتعین على والاقتصادیة السائدة بنتیجة التطور الذي اصاب ھذ
صاحبھا القیام بھا وان القانون یتولى حمایتھ ما دام یؤدي ھذه الوظیفة على الوجھ المطلوب". ینظر في ذلك: منذر عبدالحسین 

، ص ١٩٧٧ي، دار الحریة للطباعة، بغداد، الفضل، الوظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة في الشریعة الإسلامیة والقانون العراق
١٢٢-١٢٠.  
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وكان من المفترض ان یتم تغییر ھذه القوانین بعد  )١(دون بدل او مقابل تعویض اجمالي.
انتھاء حقبة النظام الاشتراكي، ولكن العمل بھا قد استمر بعد تغییر النظام السیاسي 

   )٢(والاقتصادي في البلد.
وقد كان مقتضى التغییر الذي حصل في العراق ان یصبح بلدا قائما على النظام    

الرأسمالي، أي ان ملكیة الأفراد تكون مصونة ولا یجوز حرمانھم منھا الاّ للمنفعة العامة 
ومقابل تعویض عادل، وان وضع الید على العقارات المملوكة للأفراد من دون استملاك 

یترتب علیھ مسؤولیة الدولة عن تعویضھم تعویضا تاما عن ولا موافقة من أصحابھا 
  )٣(جمیع مدة حرمانھم من الانتفاع بھا ولیس عن جزء من ھذه المدة.

وعلى الرغم من ذلك فاذا أردنا إیجاد أساس للتعویض لمرة واحدة مقابل الحرمان من    
یمكن القول ان ھذه منفعة العقار في القانون المدني فیمكن رده الى احكام الضرورة، إذ 

الضرورة ھي التي تدفع الجھات التابعة للدولة الى وضع یدھا على العقارات المملوكة 
للغیر، وذلك لأنھا لا تملك عقارات خاصة بھا في المكان المحدد لإقامة المشروع مع ان 

 )٤(اقامتھ أمر ضروري لتحقیق النفع العام.
الى ذلك فانھ لا یعفى من المسؤولیة وانما والأصل ھو ان واضع الید اذا كان مضطرا    

یجب علیھ تعویض صاحب العقار عن حرمانھ من الانتفاع بعقاره، وھذا التعویض یجب 
ان یتخذ صورة أجر المثل القابل للتكرار من حیث المبدأ ما دامت الجھة التابعة للدولة لم 

  )٥(تقم باستملاك العقار.
على ان الاضطرار لا یبطل حق الغیر ابطالا ولكن القانون المدني العراقي ینص   

وھذا یعني بمفھوم المخالفة ان الاضطرار یمكن ان یبطل حق صاحب العقار  )٦(كلیا،
ابطالا جزئیا، ویتخذ ھذا الابطال الجزئي صورة تعویضھ جزئیا ولمرة واحدة فقط مقابل 

القابل للتكرار حرمانھ من الانتفاع بعقاره بدلا من الاستمرار في منحھ أجر المثل 
  باستمرار وضع الید.

وقد استعملت محكمة التمییز الاتحادیة ھذا التسبیب المستند الى احكام الضرورة في    
دعاوى إزالة التجاوز الحاصل على العقارات الخاصة من قبل الجھات التابعة للدولة، إذ 

                                                        
ینظر في ذلك: د. ثروت أنیس الأسیوطي، فلسفة القانون في ضوء التاریخ الاقتصادي والاجتماعي، مكتبة الدوري للطبعة،  )١(

  .٦٢٩، ص ١٩٧٧-١٩٧٦بغداد، 
دراسة مقارنة، الكویت، -وفقا للقانون الكویتيالقانون،  ١ینظر: د. عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونیة، ج )٢(

من ناحیة أخرى لا یحترم الملكیة الفردیة بقدر احترام المذھب - أي المذھب الاشتراكي- . حیث یقول: "وھو٣٦٧، ص ١٩٧٢
او التزامات الفردي لھا، إذ یستبیح نزع الملكیة والاستیلاء علیھا بدافع من المصلحة العامة، كما انھ یكثر من تقریر ارتفاقات 

على عاتق الملاك یكون من شانھا الحد من مجال الإرادة الفردیة وینزع الملكیة ممن یتراخى في استعمالھا مما یؤدي الى 
  الاضرار بالثروة القومیة".

اع الملكیة الخاصة مصونة، ویحق للمالك الانتف- على انھ (أولا ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٢٣تنص المادة ( )٣(
لا یجوز نزع الملكیة إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل، -بھا واستغلالھا والتصرف بھا، في حدود القانون. ثانیا

) من القانون المدني العراقي على انھ (لا یجوز ان یحرم أحد من ملكھ إلاّ في ١٠٥٠وینظم ذلك بقانون). وتنص المادة (
  الطریقة التي یرسمھا، ویكون ذلك في مقابل تعویض عادل یدفع الیھ مقدما).الأحوال التي قررھا القانون وب

  ) من القانون المدني على ان (یتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام).٢١٤) من المادة (١تنص الفقرة ( )٤(
  ) من القانون المدني العراقي.٢٠٧) و(١٩٧وھذا بموجب القواعد العامة الواردة في المادتین ( )٥(
 ) من القانون المدني بقولھا: (ولكن الاضطرار لا یبطل حق الغیر ابطالا كلیا).٢١٣) من المادة (١جاء ذلك في ذیل الفقرة ( )٦(
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كبر من الضرر قررت وجوب رد ھذه الدعاوى لأن إزالة التجاوز فیھا یؤدي الى ضرر أ
  )١(الذي یتحملھ صاحب العقار، ولذا یجب تحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام.

وعلى الرغم من ان ھذا التسبیب یتعلق بدعوى (إزالة تجاوز) الاّ ان بالإمكان تطبیقھ     
إذ نستظھر منھ التوجھ الذي تتبعھ محكمة التمییز الاتحادیة بشأن  )٢(على حالة التعویض،

الحكم بالتعویض لمرة واحدة ولیس بأجر المثل القابل للتكرار في حالات وضع تسبیب 
الید على العقارات الخاصة من قبل الجھات التابعة للدولة من أجل إقامة مشروع یحقق 

  )٣(والتعویض لمرة واحدة ھو التعویض المخفف الذي یسأل عنھ واضع الید.نفعا عاما، 
راقي عندما اقتبس القاعدة الفقھیة التي تقول (ان ویلاحظ ان القانون المدني الع   

الاضطرار لا یبطل حق الغیر) من مجلة الاحكام العدلیة لم یتركھا على حالھا بل أضاف 
إذ جعلھا بالصورة الآتیة (ولكن الاضطرار لا یبطل حق  )٤(الیھا عبارة غیرت حكمھا،

ا غیر قابلة للتبریر، وان المتضرر الغیر ابطالا كلیا). وقد انتقد الشراح ھذه الإضافة لأنھ
لا ذنب لھ لیتحمل جزءا من الضرر مع ان المضطر شخص غیره، وان العدل یقضي 

أي الجھات التابعة للدولة  )١(بتحمیل الضمان كاملا للشخص الذي تجنب الضرر الأكبر،
  فیما یتعلق بموضوع بحثنا.

بالتعویض لمرة واحدة  وفي جمیع الأحوال فإننا نرى ان حصر حق صاحب العقار   
مقابل حرمانھ من الانتفاع بعقاره لا ینسجم مع العدالة، وھو یخالف الدستور الذي یقضي 

                                                        
والذي جاء فیھ (ولأن  ١٩/٩/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٠٦٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

انھ) یعتبر ضررا اقل من الضرر الذي یحدثھ رفع بنایة محطة تصریف المیاه العائدة التجاوز ان صح على قطعة المدعي (ف
لدائرة المدعى علیھا ومثل ھذا الضرر یؤدي الى تعطیل مرفق عام یستفید منھ جمیع المواطنین الساكنین في تلك المنطقة... 

ن بقاء محطة تصریف المیاه ھو ضرر خاص ) نصت (یتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام) ولأ٢١٤/١ولما كانت المادة (
یصیب المدعي فقط وأقل من الضرر الذي یلحق دائرة المدعى علیھا في حالة رفع المحطة إذ یولد ضررا عاما). القرار مذكور 

شر، ، دار الوارث للطباعة والن١، ط٢القسم المدني، ج- عند: القاضي حیدر عودة كاظم، المختار من محكمة التمییز الاتحادیة
  .٦، ص ٢٠١٨كربلاء المقدسة، 

دعوى إزالة التجاوز او رفع التجاوز ھي الدعوى التي یقیمھا صاحب العقار على واضع الید لطلب إلزامھ بإخلاء العقار  )٢(
ورفع الأبنیة التي شیدھا علیھ وتسلیمھ الى صاحبھ خالیا من الشواغل، وكذلك الحال بالنسبة الى المغروسات او المنشآت 

خرى. وھي تختلف عن دعوى منع المعارضة في ان الأخیرة تقام على واضع الید لمطالبتھ بتسلیم العقار الى صاحبھ بحالتھ الأ
  التي ھو علیھا أي دون إزالة الابنیة او المنشآت التي شیدھا واضع الید على العقار او المغروسات التي غرسھا فیھ.

والذي جاء فیھ  ٢٨/٨/٢٠١١في  ٢٠١١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/ ٢٩٩٥دیة رقم ینظر في ذلك قرار محكمة التمییز الاتحا   
فالأول یتضمن تسلیم الجزء المتجاوز علیھ بعد ھدم الأبنیة  -أي طلب إزالة التجاوز ومنع المعارضة - ان (ثمة فرق بین الطلبین

یھ من أبنیة مع بقاء حق المدعى علیھ قائما المشیدة علیھ، بینما الثاني یتضمن تسلیم الجزء موضوع الدعوى مع ما ھو عل
بالنسبة للأبنیة سواء المطالبة بقیمتھا ان توافرت الشروط القانونیة لھذا الطلب او سلوك طریق یقره القانون ولا یمكن للمدعي 

بما ورد في عریضة  تغییر دعواه فان طلب التغییر فترد الدعوى لأن مثل ھذا التغییر یعد جوھریا لذا كان على المحكمة التقید
، ٢القسم المدني، ج- القرار مذكور عند: القاضي لفتھ ھامل العجیلي، المختار من قضاء محكم التمییز الاتحادیة الدعوى).

  .٢٢٣المصدر السابق، ص 
. حیث یقول ٦٦٥ینظر في ذلك: د. حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، المصدر السابق، ص  )٣(
شأن التعویض المخفف في حالة الضرورة بصورة عامة: "لأننا نجد أنفسنا ھنا أمام حالة من حالات الضرورة، وقد عرفنا ان ب

 الاضطرار لا یبطل حق الغیر (ابطالا كلیا) وانما یصار الى التعویض (الجزئي) او المخفف، وفقا لما تقضي بھ قواعد العدالة".
علي حیدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، على ان (الاضطرار لا یبطل حق الغیر). وینظر: ) من المجلة ٣٣تنص المادة ( )٤(

إذ یقول: "والحاصل ان الاضطرار وان أباح للمضطر تناول  ٤٣ص الكفالة)، المصدر السابق، - الاجارة-المجلد الأول (البیع
 لضمان".واتلاف مال الغیر دون ان یترتب علیھ عقاب لا یكون سببا للخلاص من ا

) إذ ٣٦٣ھامش رقم ( ٥٠٨، ص ٨٤٥، المصدر السابق، فقرة ١د. عبدالمجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، ج )١(
یقول أیضا: "فكون محدث الضرر قد اضطر الى احداثھ ولا ید لھ في ھذا الاضطرار لا یقتضي اعفاءه من جزء من التعویض، 

  لا یبطل حق الغیر)".وھذا ما تقضي بھ قاعدة (الاضطرار 
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باحترام الملكیة الخاصة وان المالك لا یمكن ان یحرم من ملكھ الاّ في سبیل تحقیق 
المنفعة العامة وعن طریق الاستملاك، وان الاستملاك یقتضي تعویض صاحب العقار 

اما في حالات وضع الید دون اتباع إجراءات الاستملاك فان صاحب  )١(ضا عادلا،تعوی
  العقار یستحق اجر المثل القابل للتكرار.

  المبحث الثاني: توسع القضاء العراقي في تجمید ضمان منافع العقار
Expansion by Iraqi judiciary to freezing compensation of real 

estate use 
ع القضاء العراقي في تجمید الضمان والحكم لصاحب العقار بالتعویض لمرة لقد توس   

واحدة في غیر الحالات التي نص علیھا القانون، وترتبت على ھذا التوسع آثار من حیث 
تحدید الوعاء الزمني للضمان الذي یستحقھ صاحب العقار ومن حیث تقدیر ھذا الضمان. 

مطلبین، نتناول في الأول منھما میل القضاء  ولبیان ھذه المسائل نقسم الكلام على
العراقي الى التوسع في التعویض لمرة واحدة، وفي الثاني الأثر المترتب على توسع 

  القضاء في ھذا التعویض.
  المطلب الأول: میل القضاء العراقي الى التوسع في التعویض لمرة واحدة

The tendency by Iraqi judiciary to expand one-time damages  
نتناول في ھذا المطلب مدى توسع القضاء العراقي في التعویض لمرة واحدة لیشمل    

بھ حالات لم ینص المشرع علیھا، وذلك من خلال بیان المعیار الذي اتبعھ القضاء لتحدید 
حالات الحكم بھذا التعویض وتطبیقاتھ في الدعاوى المختلفة. ثم نبین المسوغات التي 

ء لھذا التوسع مع تقییمھا من الناحیة القانونیة. ولذا نقسم الكلام على فرعین، قدمھا القضا
نخص الأول بمدى توسع القضاء العراقي في حالات التعویض لمرة واحدة، والثاني 

  بالمسوغات التي قدمھا القضاء لھذا التوسع.
  الفرع الاول: مدى توسع القضاء العراقي في حالات التعویض لمرة واحدة

The extent to which Iraqi judiciary has expanded in one-time 
damages  

بعد ان ثبت لنا ان التعویض لمرة واحدة ھو مقابل لحرمان صاحب العقار من       
الانتفاع بھ بسبب وضع الید من قبل بعض الجھات التابعة للدولة، وان ھذا التعویض 

ن بھذا المعنى استثناء من أجر المثل القابل متجمد ولا یمكن ان تتكرر المطالبة بھ فیكو
للتكرار، بعد ذلك كلھ یكون الأصل ھو ان المحكمة لا یجوز لھا ان ترفض الحكم بأجر 
المثل وتطلب من المدعي ان یتحول الى طلب التعویض لمرة واحدة دون وجود نص 

                                                        
الملكیة الخاصة مصونة، ویحق للمالك الانتفاع -على ان (أولا ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٢٣تنص المادة ( )١(

لا یجوز نزع الملكیة إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل، -بھا واستغلالھا والتصرف بھا، في حدود القانون. ثانیا
 قانون).وینظم ذلك ب
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القانون بما یقرر ذلك، فلیست المسألة اختیاریة للمحكمة بل یجب علیھا التقید بنصوص 
  )١(یحفظ حقوق أصحاب العقارات.

ولكننا نجد على الرغم من ذلك ان القضاء العراقي، ممثلا بمحكمة التمییز الاتحادیة،    
یذھب في الدعاوى المقامة على دوائر الدولة الى إلزام المدعي بان یتحول من المطالبة 

صوص علیھا في القانون، بأجر المثل الى التعویض لمرة واحدة في غیر الحالات المن
وھذا دون الاستناد الى نصوص تشریعیة تقرر وجوب الحكم بھذا التعویض بشأن 

   )٢(موضوع الدعوى.
ونتناول في فقرتین المعیار الذي خلقھ القضاء العراقي للحالات التي یقرر فیھا ان   

قبل  صاحب العقار لا یستحق غیر التعویض لمرة واحدة، وتطبیقات ھذا المعیار من
  القضاء في الدعاوى المختلفة. 

  المعیار الذي خلقھ القضاء العراقي لحالات التعویض لمرة واحدة:-أولا
The standard created by Iraqi judiciary for one-time damages 

ان القرارات الصادرة من محكمة التمییز الاتحادیة بخصوص التوسع في حالات    
تند في اول الأمر الى معیار واضح لتحدید الحالات التي التعویض لمرة واحدة لم تس

یحكم فیھا بھذا التعویض، ولكن ھذه المحكمة أخذت في مرحلة لاحقة بالإعلان عن 
معیار واضح یتم من خلالھ تحدید الحالات التي یجب فیھا على محكمة الموضوع ان 

ا المعیار یتكون من تحكم لصاحب العقار بالتعویض لمرة واحدة ولیس بأجر المثل، وھذ
  ثلاثة عناصر مجتمعة كما یأتي:

  ان یكون واضع الید من دوائر الدولة او القطاع العام.- ١
  ان یقوم واضع الید بإنشاء مرفق عام على العقار الذي تم وضع الید علیھ.- ٢
  )١(ان تكون إزالة ھذا المرفق العام غیر ممكنة.- ٣

                                                        
یقول الأستاذ السنھوري: "اذا لم یلجأ الشخص المعنوي العام الى إجراءات نزع الملكیة... بل عمد رأسا الى تخصیص  )١(

الشيء للمنفعة العامة... فھذا ھو الغصب غیر المشروع". د. عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني 
  .١٠٨، ص ٤٩السابق، فقرة  ، حق الملكیة، المصدر٨الجدید، ج

(بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة) والذي یجیز في  ١٩٩٠لسنة  ١٠یقارن بذلك في مصر ما جاء في القانون رقم  )٢(
) منھ للجھات الحكومیة الاستیلاء المباشر على العقارات لغرض تنفیذ المشروعات العامة، وھذا الحكم یسري على ١٤المادة (
جھات الحكومیة ولا یقتصر على جھة معینة بالذات. ولكن ھذا القانون لا یقرر منح صاحب العقار تعویضا لمرة واحدة اغلب ال

بل یقرر انھ یستحق مقابل الانتفاع بعقاره اعتبارا من تاریخ الاستیلاء علیھ لحین دفع التعویض المستحق عن نزع الملكیة أي 
قضائیة، الدوائر  ٩٠لسنة  ٩٤١٧لك قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم لحین إتمام الاستملاك. ینظر تطبیقا لذ

أن غایة المشرع عندما  –في قضاء محكمة النقض  –المشار الیھ آنفا والذي جاء فیھ ان (المقرر  ٢٢/٥/٢٠٢١جلسة -المدنیة
یذ المباشر على العقارات التي تقرر لزوم الاستیلاء بطریق التنف ١٩٩٠لسنة  ١٠أجاز في المادة الرابعة عشر من القانون رقم 

نزع ملكیتھا للمنفعة العامة قبل صدور القرار بذلك من جھة الاختصاص التیسیر على المصالح العامة للقیام بتنفیذ المشروعات 
ھا في المواعید العامة فتتحقق الثمرات المرجوة منھا وإزالة العوائق والصعوبات التي كانت تعانیھا تلك المصالح من عدم تشغیل

المقررة لھا فقد جعل لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في تعویض عادل مقابل عدم الانتفاع بھا من تاریخ 
الاستیلاء الفعلي علیھا الى حین دفع التعویض المستحق تلزم بھ الجھة طالبة نزع الملكیة). القرار متاح على الموقع 

  صریة على الرابط الآتي:الالكتروني لمحكمة النقض الم
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111647224&&ja=291491 

والذي بینت فیھ نطاق  ٢٩/٣/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٢٧٧ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(
یض لمرة واحدة یتعلق بالمرافق العامة التي لا یمكن توسعھا في حالات التعویض لمرة واحدة قائلة: (لان المقصود بالتعو

ازالتھا كالشوارع ومحطات الكھرباء والماء والمجاري). القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام 
  .٦٩، ص ٢٠٢١، مكتب كیان للطباعة والاستنساخ، طھران، ٩القضائیة، العدد 
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لا یمكن ازالتھ مادیا بل المقصود ھو عدم  ولا یقصد من العنصر الثالث ان المشروع  

امكان ازالتھ قضائیا بسبب تعلقھ بالنفع العام، أي في الحالات التي تكون فیھا دعوى 
إزالة التجاوز التي تقام من قبل صاحب العقار على الجھة التابعة للدولة واجبة الرد لعدم 

القضاء العراقي منذ وقت  امكان إزالة المشروع وحرمان المجتمع من خدماتھ، إذ یسیر
  )١(طویل على الحكم برد دعاوى إزالة التجاوز التي تقام بھذا الخصوص.

ویلاحظ ابتداء ان ھذا المعیار الثلاثي غیر منصوص علیھ في القوانین التي تقرر الحكم   
بالتعویض لمرة واحدة، كما انھ یتعارض مع القواعد العامة الواردة في القانون المدني 

توجب تعویض صاحب العقار بأجر المثل القابل للتكرار مقابل حرمانھ من  والتي
  الانتفاع بعقاره بسبب وضع الید.

  تطبیقات توسع القضاء العراقي في الحكم بالتعویض لمرة واحدة: - ثانیا
Applications for the expansion by Iraqi judiciary of one-time 

damages  
التوسع في التعویض لمرة واحدة من قبل القضاء العراقي دون  نبین فیما یأتي تطبیقات  

  ان یستند الى نص قانوني وكما یأتي:
  الحاق العقار بالطریق العام من قبل البلدیات وأمانة العاصمة: -١

Attaching real estate to the public road by the municipalities 
and the Capital Municipality 

یق العام من اعمال البلدیات في المحافظات او امانة العاصمة فیجب التمییز اذا كان الطر
  بین حالتین بحسب تاریخ وضع الید وكما یأتي:

ھي اذا كانت البلدیة قد وضعت یدھا على العقار والحقتھ بالطریق العام  الحالة الأولى  
عقار في ھذه الحالة ، إذ یعتبر ال١٩٦٤) لسنة ١٦٥قبل نفاذ قانون إدارة البلدیات رقم (

) من ھذا القانون والتي تنص على ان ٩٧/١مستملكا للبلدیة بدون عوض بموجب المادة (
(تسجل باسم البلدیة بدون عوض كافة الشوارع الواقعة داخل حدودھا والمتروك 

                                                                                                                                         
والذي جاء فیھ (ان المدعي طلب في  ٣١/٣/٢٠٢١في  ٢٠٢١ھیئة الاستئنافیة عقار// ال١٢٨٧وینظر ایضا قرارھا رقم   

لسنة  ١١٧دعواه الزام المدعى علیھ بأجر المثل عن قیامھ بإنشاء معمل اسفلت على الأرض الموزعة وفق القانون رقم 
حكمة استقر على ان المرافق وسبق لھ الحصول على حكم قضائي بات بأجر المثل عن مدة سابقة ولأن قضاء ھذه الم ١٩٧٠

العامة المنشأة على أراضي الغیر والتي خصصت للمنفعة العامة ولا یمكن ازالتھا یستحق من اقتطعت منھ المساحة المنشأ 
 ٢٥/٢/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الموسعة المدنیة/٤٢/٤٣علیھا المرفق العام التعویض لمرة واحدة وفق ما ورد بقرارھا 

دعین على المطالبة بأجر المثل وعدم مطالبتھ بالتعویض لمرة واحدة فتكون دعواه واجبة الرد). القرار ولإصرار وكیل الم
  .٧٢، المصدر السابق، ص ٩مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

والذي جاء فیھ (وحیث ان تشیید  ٢٧/١/٢٠١٩في  ٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/٦٢٢ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(
المدرسة على جزء من القطعة موضوع الدعوى یعد من المرافق العامة وقد خصصت للمنفعة العامة ولخدمة الصالح العام لذا 

دد القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العلا یجوز للمدعي (الممیز) طلب رفع التجاوز). 
  . ٢١٥، المصدر السابق، ص ٦
والذي جاء فیھ (ان الطرق وجدت  ٢٠/٤/٢٠١٥في  ٢٠١٥/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٠٦٣وینظر أیضا قرارھا رقم   

للمنفعة العامة وان ما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة... تعذر رفع التجاوز عنھا لأنھا وجدت لخدمة الصالح العام). القرار 
، مطبعة الكتاب، بغداد، ١، ط١القسم المدني، ج-لقاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیةمذكور عند: ا

  .١٦١، ص ٢٠١٨
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ولذا لا یمكن لصاحب العقار ان  )١(استعمالھا للنفع العام الموجودة عند نفاذ ھذا القانون)،
ب بأجر المثل ولا بالتعویض لمرة واحدة اذا كانت البلدیة قد وضعت یدھا على یطال

  )٢(عقاره والحقتھ بالطریق العام قبل تاریخ نفاذ القانون المذكور.

ولا عبرة في ھذه الحالة بكون العقار قد بقي مسجلا باسم صاحبھ ولم یتم تسجیلھ باسم   
في ارض الواقع قد تأخر الى ما بعد نفاذ البلدیة، كما لا عبرة في كون تنفیذ الطریق 

قانون إدارة البلدیات، وانما العبرة في كل ذلك ھي بتاریخ وضع الید من قبل البلدیة على 
العقار كما ھو ثابت بموجب قرار الجھة المعنیة، واذا تم التسجیل او تنفیذ الطریق العام 

اریخ وضع یدھا علیھ ودخولھ في لاحقا فان ھذا یعتبر كاشفا لملكیة البلدیة للعقار من ت
   )٣(مخططاتھا.

ومن جھة أخرى فان العقار اذا بقي مسجلا باسم صاحبھ ثم تصرف فیھ تصرفا ناقلا   
للملكیة فلا یجوز للمالك الجدید ان یطالب بضمان الجزء الذاھب الى الطریق العام، وذلك 

وع لحكم القانون ولا یغیر لأن انتقال الملكیة لا یوفر الحصانة للمالك الجدید من الخض

                                                        
على ان (ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في  ١٩٦٤لسنة  ١٦٥) من قانون إدارة البلدیات رقم ١٠٢نصت المادة ( )١(

فیكون ھذا التاریخ  ٢٢/١١/١٩٦٤الصادر بتاریخ  ١٠٣٣لوقائع العراقیة بالعدد الجریدة الرسمیة)، وقد تم نشره في جریدة ا
  ھو الفاصل بین قبول دعاوى أجر المثل او التعویض بالنسبة الى ھذه العقارات او ردھا.

ان  والذي جاء فیھ (تأید ١٠/٧/٢٠١٧في  ٢٠١٩/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٣١٧٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
في  ٦٠٣الشارع الذي ضمت الیھ المساحة المستقطعة من العقار العائد للمدعي/ الممیز تمت المصادقة علیھ بالقرار المرقم 

ومؤشر  ١٥/٧/١٩٥٨الصادر من المجلس البلدي وان الخارطة المربوطة بإضبارة الدعوى مرسومة بتاریخ  ١/٩/١٩٤٣
... ولأنھ تأید وجود الشارع قبل صدور القانون ٢م ١٦,٩٤من العقار والبالغة  علیھا وجود الطریق العام والمساحة المستقطعة

المذكور فتكون المساحة المستقطعة ملكا للبلدیة ولا یبقى لدعوى المدعي/ الممیز سند من القانون). القرار مذكور عند: 
  .٣٣، المصدر السابق، ص ٦القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

والذي جاء فیھ (لثبوت ان الشارع  ١٧/٣/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٠١٧وینظر أیضا قرارھا رقم   
موضوع الدعوى تم تنفیذه في عقد الخمسینیات یعتبر الجزء الذاھب للشارع العام ضمن القطعة موضوع الدعوى... مسجلا 

لسنة  ١٦٥من قانون إدارة البلدیات رقم  ٩٧فع العام بموجب احكام المادة باسم بلدیة الحلة... بدون عوض كونھ مخصصا للن
  .٧١، المصدر السابق، ص ٩المعدل). القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد  ١٩٦٤

والذي جاء فیھ (ثبت من  ١٧/٢/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الموسعة المدنیة/٦ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٣(
بأن الجزء المتجاوز علیھ ذاھب للطریق العام كما ثبت من كتاب امانة بغداد  ٢٧/١١/٢٠١٨تقریر خبیرة المساحة المؤرخ في 

وحسب قرار  ١٣/٨/١٩٤٢ومرفقھ مخطط استقامة الشارع العام وتاریخ انشائھ في  ٣٠/٦/٢٠١٩في  ٦٢٣٧/ك/٢/٤المرقم 
علیھ یكون الجزء المطالب بأجر المثل عنھ من العقار موضوع الدعوى مشمولا  ١٣/٨/١٩٤٢في  ٥٦٨المجلس البلدي 

والتي تنص على... وتكون واقعة الغصب منتفیة بالنسبة  ١٩٦٤لسنة  ١٦٥) من قانون إدارة البلدیات رقم ٩٧بأحكام المادة (
عدما مع حالة الغصب، وان بقاء ذلك الجزء باسم المدعي للجزء المطالب بأجر المثل عنھ وحیث ان اجر المثل یدور وجودا و

(الممیز) لغایة اقامة الدعوى وعدم تسجیلھ باسم البلدیة لا یغیر من الامر شیئا كون التسجیل باسم البلدیة یعد كاشفا لحق 
بمعرفة  ٩/٥/١٩٩٠البلدیة في تملكھا بدون عوض، كما ان عدم تنفیذ الشارع العام وحسب ما ورد بالكشف الجاري بتاریخ 

ممثلي امانة بغداد والتسجیل العقاري في الكاظمیة لا یعني ان الجزء المستقطع من عقار المدعي لم یلحق بالشارع العام قبل 
نفاذ قانون ادارة البلدیات المرقم اعلاه كون العبرة ھي بتاریخ وضع الید على الجزء المستقطع وصدور قرار المجلس البلدي 

) ٩بضم الجزء من العقار للمدعي (الممیز) موضوع الدعوى إلى الشارع العام، كما ان  المادة ( ١٣/٨/١٩٤٢ في ٥٦٨المرقم 
نصت على ان تخطیط الطرق المقررة بموجب التصمیم الاساسي تنفذ تدریجیا  ١٩٣٥لسنة  ٤٤من نظام الطرق والأبنیة رقم 

ء المطالب بأجر مثلھ من عقار المدعي (الممیز) بأحكام المادة عند انشاء الابنیة من قبل اصحاب الملك ولثبوت شمول الجز
فتكون دعوى المدعي (الممیز) فاقدة لسندھا القانوني وحریة بالرد).  ١٩٦٤لسنة  ١٦٥) من قانون ادارة البلدیات رقم ٩٧(

لسنة  ١٦٥رة البلدیات رقم ) من قانون إدا٩٧القرار منشور الكترونیا على موقع قاعدة التشریعات العراقیة مرفقا بالمادة (
  النافذ على الرابط الآتي: ١٩٦٤

https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 
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فیھ شیئا، حیث ذكرنا آنفا ان لجوء البلدیة الى تسجیل الجزء الذاھب الى الطریق العام 
  )١(باسمھا في وقت لاحق یعتبر كاشفا لملكیتھا لھذا الجزء ولیس منشئا لھا.

ھذه فھي وضع الید على العقار بعد نفاذ قانون إدارة البلدیات، وفي  الحالة الثانیة أما  
الحالة فان صاحب العقار یستحق أجر المثل القابل للتكرار ولیس التعویض لمرة واحدة، 
والسبب في ذلك ھو عدم وجود نص یقرر ھذا التعویض فنرجع الى القاعدة العامة التي 
تقرر إلزام الجھة واضعة الید بأجر المثل لأنھا تعتبر غاصبة في ھذه الحالة، وھذا ما 

  )٢(راقي.قضى بھ القضاء الع
ولكن محكمة التمییز الاتحادیة أخذت تقرر ان قیام البلدیة او أمانة العاصمة بوضع یدھا   

على العقار والحاقھ بالطریق العام، بعد نفاذ قانون إدارة البلدیات، یعطي صاحبھ الحق 
في المطالبة بالتعویض لمرة واحدة فقط دون المطالبة بأجر المثل على الرغم من عدم 

   )١(نص على ذلك.وجود 

                                                        
والذي جاء فیھ (لأن التسجیل  ١٨/٣/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الموسعة المدنیة/٨٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

) من قانون ادارة البلدیات ولا یغیر ٩٧سمھا بلا عوض استنادا لأحكام المادة (یعتبر كاشفا لحق البلدیة في تسجیل ھذا الجزء با
لأن تبدل ملكیة العقار المشمول كلھ او جزء منھ بحكم المادة  ٢٥/١١/٢٠١٤من حقیقة ھذا الامر تملك المدعي للعقار بتاریخ 

یة ومنھا البیع لا یوفر الحصانة والعصمة ) من القانون اعلاه من شخص الى آخر عن طریق أي تصرف قانوني ناقل للملك٩٧(
. وبھذا یكون وضع ١٩٦٤لسنة  ١٦٥) من قانون ادارة البلدیات رقم ٩٧للمالك الجدید للعقار بعدم شمولھ بحكم المادة (

/ المدعى علیھ اضافة لوظیفتھ على الجزء من العقار موضوع الدعوى بمسوغ قانوني تجاه المالك القدیم وتجاه المالك الجدید
المدعي/ ولعدم تحقق واقعة الغصب من المدعى علیھ اضافة لوظیفتھ. ولأن المطالبة بأجر المثل تدور وجودا وعدما مع تحقق 
فعل الغصب فاذا انتفت ھذه الواقعة فلا یجوز المطالبة باجر المثل وتكون دعوى المدعي بالمطالبة باجر المثل للأسباب اعلاه 

) من قانون إدارة البلدیات رقم ٩٧كترونیا على موقع قاعدة التشریعات العراقیة مرفقا بالمادة (واجبة الرد). القرار منشور ال
  النافذ على الرابط الآتي: ١٩٦٤لسنة  ١٦٥

https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 
والذي جاء فیھ (ان  ١٨/١/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٥ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(

مدیر بلدیة البصرة -المدعین یملكون العقار موضوع الدعوى على وجھ الشیوع وبالتساوي بینھم وقد تجاوز المدعى علیھ
وضمھا الى الطریق العام... دون استملاك الجزء المذكور وبالتالي یتعین  ٢م ٣٨٠على جزء منھ وبمساحة - إضافة لوظیفتھ

مدني). القرار مذكور عند: المحامیان محمد  ١٩٧وفقا لسھام كل واحد منھم في سند العقار عملا بالمادة  إلزامھ بأجر المثل
، مكتبة ١، ط٢٠٢٠- ٢٠١٩القسم المدني، -حیدر فخرالدین وأوس یحیى الطائي، المختار في قضاء محكمة التمییز الاتحادیة

  .٨٩، ص ٢٠٢١دار المحامي القانونیة، النجف الأشرف، 
والذي جاء فیھ (ثبت للمحكمة قیام  ١٢/١١/٢٠١٤في  ٢٠١٤/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٥٨٣٦نظر أیضا قرارھا رقم وی  

دون اذن المدعي او  ٢م ٥١٠الممیز/ المدعى علیھ (مدیر بلدیة كربلاء إضافة لوظیفتھ) بوضع الید على جزء منھ وبمساحة 
منفعتھ ویلزمھ أداء أجر المثل عن المدة التي ثبت خلالھا وضع الید). القرار استملاكھ بالطریقة المقررة قانونا فیكون غاصبا ل

  . ٧٥، المصدر السابق، ص ١القسم المدني، ج-مذكور عند: القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة
ي جاء فیھ (ان المدعي طلب إلزام والذ ٣٠/٤/٢٠١٣في  ٢٠١٣/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٢٧٤وینظر أیضا قرارھا رقم    

المدعى علیھ بدفع تعویض نقدي عن القطعة المرقمة... بسبب اقتطاع جزء منھا للشارع العام وحیث ان المحكمة اجرت 
تحقیقاتھا في الدعوى وتبین ان دائرة الممیز علیھ وضعت یدھا على جزء من القطعة موضوع الدعوى واقتطعتھ للشارع العام 

طعة لازالت مسجلة باسم المدعي فان للمدعي/ الممیز المطالبة بأجر مثل الجزء الذاھب للشارع العام). مذكور وحیث ان الق
  . ٣٥، المصدر السابق، ص ٦عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

والذي جاء فیھ (لثبوت عائدیة العقار  ١٧/١٠/٢٠١١في  ٢٠١١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٣٦٤٦وینظر أیضا قرارھا رقم   
-أمین بغداد- موضوع الدعوى للمدعین على وجھ الشیوع بموجب سند الملكیة والقسام الشرعي المبرزین وقیام المدعى علیھ

إضافة لوظیفتھ بوضع الید على جزء منھ وضمھ للطریق العام دون سلوك الطریق القانوني باستملاكھ وبذلك یعتبر غاصبا 
) من القانون المدني). القرار مذكور عند: القاضي ١٩٧ة المتجاوز علیھا ویترتب علیھ تأدیة أجر المثل استنادا للمادة (للمساح

  .١٠، المصدر السابق، ص ٢القسم المدني، ج- لفتھ ھامل العجیلي، المختار من قضاء محكم التمییز الاتحادیة
والذي جاء فیھ (كان یتعین  ٢١/١٠/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠ة الاستئنافیة عقار// الھیئ٢٧٤١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

على المحكمة السؤال من المدعیین فیما اذا كانا یطالبان بالتعویض لمرة واحدة من عدمھ ففي حالة رفضھما ذلك وتمسكھما 
فتكلف المحكمة الخبراء بتقدیم  بالمطالبة بأجر المثل دون التعویض تقضي المحكمة برد الدعوى اما في حالة طلبھما التعویض
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   قیام دوائر الماء بمد الأنابیب الناقلة للمیاه في عقارات الغیر:-٢   

Laying water-carrying pipes on third parties real estates by 
water departments 

اذا قامت ھذه الدوائر بمد الأنابیب في عقارات الغیر دون اذنھم ودون ان تستملكھا فان   
یعتبر غصبا وھو یجیز لصاحب العقار ان یطالب بأجر المثل القابل للتكرار ما ھذا العمل 

دام الغصب قائما، وقد كانت محكمة التمییز الاتحادیة تقرر بناء على ذلك ان صاحب 
العقار یستحق أجر المثل عند عدم امكان تغییر مجرى انبوب الماء الى خارج ارضھ، 

رج العقار فان صاحبھ یستحق التعویض عن الأضرار اما اذا كان بالإمكان تغییره الى خا
وكان ھذا التوجھ صحیحا لأنھ مستند الى  )١(التي لحقت بعقاره بسبب وجود الانبوب،

  نصوص القانون.
ولكن محكمة التمییز الاتحادیة خالفت ھذا التوجھ وأخذت تقرر ان صاحب العقار لا    

بل حرمانھ من الانتفاع بعقاره، وان یحق لھ سوى المطالبة بالتعویض لمرة واحدة مقا
  )٢(لیس لھ الحق في أجر المثل

                                                                                                                                         
ملحق لتقریرھم لتقدیر التعویض المستحق للمدعین ولمرة واحدة عن المساحة الذاھبة للطریق العام على ان یأخذوا بنظر 
الاعتبار بانھ مخصص للمنفعة العامة وبدون مغالاة او اجحاف على ان یتم احتساب مبلغ التعویض المذكور من بدل الاستملاك 

  تملاك الجزء موضوع (الدعوى) رضاء او قضاء). عند اس
والذي جاء فیھ (ان قضاء ھذه المحكمة قد  ٣/١١/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٨١٧وینظر قرارھا رقم   

استقر على استحقاق مالك العقار التعویض لمرة واحدة عن ضم جزء من العقار للشوارع ضمن حدود البلدیات وھو ما تضمنھ 
على ان یتم تنزیل مبلغ التعویض من بدل الاستملاك عند  ٢٥/٢/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الموسعة المدنیة/٤٢/٤٣القرار 

طلب الجھة التي استقطعتھ استملاك ذلك الجزء). القراران مذكوران عند: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة 
  وما بعدھا. ٧٣الخامس، المصدر السابق، ص التمییز الاتحادیة، القسم المدني، الجزء 

والذي جاء فیھ (ان محكمة البداءة  ٦/٨/٢٠١٤في  ٢٠١٤/ الھیئة الاستئنافیة/٤٢٣٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(
قضت في حكمھا المستأنف برد دعوى المدعیین مسببة حكمھا بأن أجر المثل یدور مع الحرمان من المنافع وان المدعیین 
یستغلان الأرض بالزراعة وحتى على فرض وجود أنابیب لنقل الماء الصافي بعمق معین تحت الأرض فان ذلك لا یعطیھما 
الحق بأجر المثل للسبب أعلاه وان محكمة الاستئناف ایدت الحكم البدائي لنفس السبب وھذا الاتجاه غیر صحیح لأن ملكیة 

مدني) لذا لا یحق للمدعى علیھ مد أنبوب  ١٠٤٩/٢حد المفید في التمتع بھا (م الأرض تشمل ما فوقھا علوا وما تحتھا الى ال
الماء في ارض المدعیین الا بموافقتھما بغض النظر عن استغلالھما الأرض مع وجود الانبوب في الأرض بعمق معین وعلیھ 

موافقتھما فانھما یستحقان أجر المثل او  في حالة ثبوت مد الأنابیب في القطعة المذكورة أعلاه بعد تملك المدعیین لھا بدون
التعویض حسب إمكانیة تغییر مجرى الانبوب خارج القطعة من عدمھا لذا قرر نقض الحكم الممیز). القرار مذكور عند: القاضي 

  .٣٩، المصدر السابق، ص ١القسم المدني، مج- لفتھ ھامل العجیلي، قضاء محكمة التمییز الاتحادیة
والذي ایدت فیھ حكم محكمة بداءة العمارة بمنح  ١٣/١١/٢٠١٤في  ٢٠١٤/ الھیئة المدنیة/١٧٩٠ھا رقم وینظر أیضا قرار  

أجر المثل لصاحب العقار حیث جاء في القرار التمییزي (ان الثابت من تحقیقات المحكمة والكشف الموقعي ومرتسم المساح 
) من العقار المرقم... وتشیید محطة ماء علیھا دون اذن ٢م ٩٦١استغلال دائرة الممیز/ المدعى علیھ إضافة لوظیفتھ مساحة (

) من القانون المدني). ٢٤٠المالكین... وحیث انھ اذا استعمل شخص مالاً بلا اذن صاحبھ لزمھ أداء منافعھ عملا بأحكام المادة (
ى المدنیة، مطبعة السیماء، بغداد، القرار مذكور عند: المحامي عبدالحسین خضیر عباس البھادلي، القرارات التمییزیة للدعاو

  .٤٢، ص ٢٠١٧
والذي جاء فیھ  ١٧/٦/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٩٠٦/١٩٠٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(

واردة (تكون دعوى المدعي بالتعویض لمرة واحدة عن قیام دائرة المدعى علیھ بمد أنابیب نقل المیاه عبر قطعتھ المرقمة... 
قانونا لأن قیام دائرة المدعى علیھ بمد الأنابیب في أرض الغیر بدون موافقة صاحب الأرض تكون ملزمة بتعویضھ لمرة 
واحدة). القرار مذكور عند: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، الجزء 

  .٨٦الخامس، المصدر السابق، ص 
والذي جاء فیھ (لثبوت قیام المدعى  ٢١/٨/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الموسعة المدنیة/٢٢١/٢٢٢نظر أیضا قرارھا رقم وی  

علیھ إضافة لوظیفتھ بمد خط الانبوب الناقل للماء في القطعة العائدة للمدعین وحرمانھم من الانتفاع بھا وعدم إمكانیة 
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  قیام الشركة العامة للسكك الحدید بمد خطوطھا على عقارات الغیر: -٣ 

Laying of railway lines on third parties real estates by the 
General Railway Company 

لا تنص على دفع التعویض لمرة واحدة  ان التشریعات المنظمة لھذه الشركة ونشاطاتھا  
ومع ذلك فان محكمة التمییز  )١(لأصحاب العقارات التي تمد علیھا خطوط السكك الحدید،

الاتحادیة تقرر ان صاحب العقار المشغول بھذه الخطوط لا یحق لھ ان یطالب بأجر 
  )٢(رار.المثل بل بالتعویض لمرة واحدة فقط والذي یقدر جملة ویكون غیر قابل للتك

ویلاحظ على ذلك أیضا ان القضاء العراقي لا یستند الى نص قانوني في الحكم   
بالتعویض لمرة واحدة في مجال خطوط السكك الحدید، وقد أدى ھذا التوجھ الى ضیاع 

  حقوق أصحاب الأراضي بلا مبرر او مسوغ قانوني.
   Petroleum taboosالمحرمات النفطیة: -٤
نفطیة "أراضي الحقول والمنشآت النفطیة والغازیة والأراضي یقصد بالمحرمات ال  

ومثالھا الأراضي التي تحیط بأنابیب النفط  )٣(المحیطة بھا في حدود ما رسمھ القانون".
او الغاز او المنشآت النفطیة كالحقول والمصافي والمباني المتعلقة بھا وغیر ذلك. وقد 

یقرر ان الجھات  ١٩٨٢) لسنة ١٠١٨كان قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (
المختصة اذا احتاجت الى ارض الغیر لجعلھا من المحرمات النفطیة فان صاحب 
الأرض لا یجوز لھ ان یقیم الدعوى أمام المحاكم بل یمكنھ مراجعة لجان خاصة تشكل 
لھذا الغرض، وقد نص القرار أعلاه على اختصاص ھذه اللجان بنظر دعاوى منع 

لتعویض وأجر المثل بشرط ان یثبت حرمان صاحب العقار من الانتفاع المعارضة وا
   )١(بھ.

                                                                                                                                         
لمرة واحدة عن ھذا الحرمان وھو ما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة). القرار تحویلھ... لذا فان المدعین یستحقون التعویض 

  .٨٨مذكور عند: القاضي فلاح كریم ناس آل جحیش، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، المصدر السابق، ص 
  

لمجلس الوزراء -١على ان ( ١٩٦٥) لسنة ٣٣) من قانون مصلحة سكك حدید جمھوریة العراق النافذ رقم (٧تنص المادة ( )١(
ان یملك المصلحة مجانا الاراضي والابنیة الامیریة التي تحتاجھا لأغراضھا ولوزي المالیة تخصیص الاراضي الامیریة الى 

للمصلحة ان تستملك العقار وفق القوانین المرعیة). وینص البند (ثالثا) من بیان تأسیس الشركة العامة - ٢المصلحة بدون بدل. 
على ان (تمارس الشركة الأنشطة الآتیة وفقا لأحكام قانون مصلحة سكك حدید الجمھوریة  ١٩٩٨ك الحدید العراقیة لسنة للسك

والتشریعات القانونیة الأخرى ذات  ١٩٨٣) لسنة ٨٠المعدل وقانون النقل العراقي رقم ( ١٩٦٥) لسنة ٣٣العراقیة المرقم بـ (
على ان  ٢٠٠٠) لسنة ١٢النظام الداخلي للشركة العامة للسكك الحدیدیة العراقیة رقم ( /ثانیا/أ) من٣العلاقة). وتنص المادة (

للشركة في سبیل تحقیق اغراضھا القیام بما یأتي: (امتلاك الأموال المنقولة وغیر المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط 
جارھا وإجراء التصرفات القانونیة بشأنھا وإجراء جمیع النقل وتسجیلھا باسمھا في الدوائر المختصة وبیعھا وإیجارھا واستئ

المعاملات وإبرام العقود التي تراھا مناسبة ولازمة للوصول إلى تحقیق أغراضھا وفقا للقانون). وواضح من ھذه النصوص 
 احدة. انھا لم تذكر من بین الأنشطة التي تمارسھا الشركة الاستیلاء على أراضي الغیر مقابل دفع تعویض لمرة و

والذي جاء فیھ (ان صنف العقار  ٢٤/٥/٢٠١٣في  ٢٠١٢/ الھیئة المدنیة عقار/١٣٦١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
) قد تم تملیكھا او تخصیصھا الى ٢م ٨٤ملوك للدولة فكان على المحكمة ان تتحقق عما اذا كانت مساحتھ موضوع الادعاء (

لسنة  ٣٣) من قانون مصلحة سكك حدید جمھوریة العراق رقم ٧ھ استنادا الى المادة (دائرة المدعى علیھ إضافة لوظیفت
أم لا؟ وعند انتفاء ذلك فتقدر التعویض جملة ولمرة واحدة عن الحرمان من الانتفاع بتلك المساحة لا تكرار الحكم بأجر  ١٩٦٥

  .١١، المصدر السابق، ص ٣لقضائیة، العدد المثل). القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام ا
 .٢٤٠، ص ٢٠١٨، مكتبة میسان، میسان، ١د. رائد حمدان المالكي، التشریعات النفطیة، ط )٣(
) من ھذا القرار على ان (تشكل ببیان یصدره وزیر العدل وینشر في الجریدة الرسمیة لجنة خاصة او أكثر ١نصت المادة ( )١(

مة او التي تقام على شركة النفط الوطنیة العراقیة للمطالبة بمنع المعارضة او التعویض او اجر المثل للنظر في الدعاوى المقا
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وكانت ھذه اللجان تحكم بأجر المثل بناء على طلبات أصحاب الأراضي دون    
ولكن الأخیرة خالفت توجھھا وأخذت توجب  )١(اعتراض من محكمة التمییز الاتحادیة،

   )٢(عویض لمرة واحدة فقط.على اللجان المشار الیھا ان تحكم لھؤلاء بالت
قد ألغي من قبل المحكمة  ١٩٨٢) لسنة ١٠١٨وعلى أي حال فان القرار رقم (  

في  ٢٠٢١/ اتحادیة/١٤٢الاتحادیة العلیا لعدم دستوریتھ وذلك بموجب قرارھا رقم 
، إذ قررت ھذه المحكمة ان الدعاوى التي تقام على وزارة النفط ٢/١٢/٢٠٢١

ان تنظر من قبل محاكم البداءة بحسب ولایتھا العامة، وان ھذه  والشركات النفطیة یجب
 )٣(المحاكم یجب ان تطبق القوانین النافذة بشأن الدعاوى التي تخص المحرمات النفطیة.

                                                                                                                                         
عن الاعمال التي قامت او تقوم بھا الشركة في كافة المواقع التي تمارس علیھا عملیاتھا وفعالیاتھا النفطیة المنصوص علیھا 

ویعین في البیان مكان انعقاد  ١٩٦٧لسنة  ٩٧طنیة العراقیة رقم في قانون تخصیص مناطق الاستثمار لشركة النفط الو
) منھ على ان (تؤلف اللجنة برئاسة قاض من الصنف الثاني وعضویة ممثل عن كل من وزارة النفط ٢اللجنة). ونصت المادة (

) ٤یمثلھا). وكانت المادة ( ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ومحافظة بغداد واتحاد الجمعیات الفلاحیة تختاره الجھة التي
من القرار تنص على انھ (یجوز الطعن تمییزا لدى محكمة التمییز في القرار الذي تصدره اللجنة خلال ثلاثین یوما من تاریخ 
افھامھ او التبلیغ بھ ولمحكمة التمییز تصدیق القرار او نقضھ كلا او جزءا او تخفیض المبلغ المحكوم بھ او زیادتھ ویكون 

  رھا باتا).قرا
والذي جاء فیھ (ان تلك الأنابیب  ٢٠/١١/٢٠١٦في  ٢٠١٦/ الھیئة المدنیة/ ٤٤٦٠ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم   

ونصف متر تحت سطح الأرض وتأید من وقائع الدعوى ان الأرض مستغلة بزراعة الحنطة والشعیر والذرة  ٢مدفونة بعمق 
لمالكین من الانتفاع بھا... فتكون الدعوى والحالة ھذه فاقدة لسندھا القانوني). القرار مذكور والبرسیم مما یعني عدم حرمان ا

  .١٤٧، المصدر السابق، ص ١القسم المدني، مج- عند: القاضي لفتھ ھامل العجیلي، قضاء محكمة التمییز الاتحادیة
والذي جاء فیھ (لدى عطف النظر في  ٢٦/٢/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/١٥٩٩قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

القرار الممیز وجد انھ غیر صحیح ومخالف للقانون لعدم استكمال لجنة تعویضات النفط في البصرة التحقیقات اللازمة في 
ین... موضوع الدعوى حیث كان یتعین على اللجنة المختصة التحقق عن أسباب تملك المدعین/ الممیز علیھما للعقارین المرقم

فیما اذا كان عن طریق الشراء ام عن طریق الانتقال وتاریخ ھذا التصرف فان تأید ان تملك العقارین كان عن طریق الشراء 
وبتاریخ لاحق لتاریخ مد الأنابیب الناقلة للنفط فیكون المالكین قد رضیا بواقع حال العقارین وتكون دعواھم بأجر المثل فاقدة 

بت للجنة خلاف ذلك فیقتضي إعادة اجراء الكشف مجددا صحبة خبراء مساحین لتقدیم تقریر مفصل مع لسندھا القانوني وان ث
مرتسم یوضح موقع الانابیب الناقلة للنفط وعما اذا كانت تحت سطح الأرض ام فوق السطح ومدى تأثیر محرماتھا على حرمان 

عند القاضي: القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة  المدعین/ الممیز علیھم من الانتفاع بعقاراتھم). القرار مذكور
  .٦٨، المصدر السابق، ص ١القسم المدني، ج-التمییز الاتحادیة

والذي جاء فیھ (حیث ان الأنابیب  ١١/٥/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة المدنیة/٢١٥١ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
مخصصة للنفع العام ولا یمكن رفعھا او ازالتھا ولاستقرار قضاء ھذه المحكمة على الناقلة للنفط مدفونة تحت سطح الأرض و

احتساب التعویض لمرة واحدة في الدعاوى المتعلقة بوزارة الكھرباء او المتعلقة بمرور انابیب المیاه او المجاري او محطات 
من القانون المدني وھذا ما استقر علیھ  ١٠٥٠دة المجاري لذا فان المدعین یستحقون التعویض لمرة واحدة عملا بأحكام الما

فكان على اللجنة المختصة  ٢٥/٢/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الموسعة المدنیة/٤٢/٤٢قضاء ھذه المحكمة بالقرار المرقم 
دون  السؤال من المدعي فیما اذا كان یطلب التعویض لمرة واحدة من عدمھ ففي حالة رفضھ ذلك وتمسكھ بالمطالبة باجر المثل

التعویض تقضي برد الدعوى اما في حالة طلبھ التعویض لمرة واحدة فتكلف الخبراء بتقدیم ملحق لتقریر التعویض المستحق 
لھ وفق الأسس الموضوعیة على ان یراعوا بان الأنابیب المستخدمة مخصصة للمنفعة العامة دون مغالاة او اجحاف). القرار 

  .٥٩-٥٨، المصدر السابق، ص ٨، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم
) منھ (ان الحكم ٥والذي جاء في الصفحة ( ٢/١٢/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ اتحادیة/١٤٢قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  )٣(

أنھ ان یخلق فراغ ، برمتھا، لیس من ش٣٠/٨/١٩٨٢) في ١٠١٨بعدم دستوریة مواد قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (
قانوني (كذا والصحیح فراغا قانونیا)، لانعقاد الاختصاص بالنظر في الدعاوى المقامة او التي تقام على شركة النفط الوطنیة 
العراقیة أو (كذا والصحیح حذف كلمة أو) للمطالبة بمنع المعارضة او التعویض او اجر المثل عن الاعمال التي قامت او تقوم 

في كافة المواقع التي تمارس علیھا عملیاتھا وفعالیاتھا النفطیة... ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادیة العلیا  بھا الشركة
... والحكم بعدم ٣٠/٨/١٩٨٢) في ١٠١٨)  من قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (١،٣،٤،٥،٦التصدي للمواد (

القرار منشور في الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا على ) والغائھ). ١،٢،٣،٤،٥،٦دستوریتھ برمتھ وبجمیع مواده (
  الرابط الآتي: 

https://www.iraqfsc.iq/krarid/142_fed_2021.pdf 
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والسبب في الغاء ھذا القرار ھو ان اللجان المشكلة بموجبھ تضم أعضاء من الموظفین 
تبر خرقا لمبدأ الفصل بین السلطات ومنھم ممثل عن وزارة النفط نفسھا، وھذا یع

وتجاوزا على صلاحیات القضاء بحسب ما جاء في قرار المحكمة الاتحادیة العلیا 
  )١(أعلاه.

  الأراضي المستغلة لعقود التراخیص النفطیة: -٥
Lands used for oil licensing contracts  

اضي المستغلة یخص الأر ٢٠١١) لسنة ١٤٩أصدر مجلس الوزراء قرارا بالرقم (   
من قبل الشركات النفطیة التي تتعاقد الحكومة معھا ضمن ما یعرف بـ (جولات 
التراخیص)، وقد صدر ھذا القرار بمناسبة العقود التي ابرمتھا وزارة النفط مع ھذه 
الشركات والتي تنص على ان الوزارة تلتزم بتھیئة الأراضي خالیة من الشواغل ومن 

ولذا فقد نص قرار مجلس الوزراء اعلاه على تشكیل  )٢(لث.أیة مطالبات من شخص ثا
لجان لتعویض أصحاب الأراضي التي یلزم تسلیمھا الى الشركات النفطیة الأجنبیة، 

  )٣(ونص القرار على ان یكون ھذا التعویض رضائیا بالاتفاق مع أصحاب الأراضي.
التعویض لمرة وعلى الرغم من ان القرار أعلاه لم ینص صراحة على ان یكون   

حدد  ٢٣/٨/٢٠١١كتاب الدائرة القانونیة في وزارة النفط الصادر بتاریخ واحدة، الاّ ان 
كیفیة تقدیر التعویض من قبل اللجنة على ان یكون بحسب الأسعار السنویة المعتمدة 

وان التعویض یدفع من موازنة  )٤(رسمیا للمحصولات الزراعیة لدى وزارة الزراعة،
لعراقیة على ان یتعھد صاحب الأرض بأن لا یطالب بتعویض آخر مجددا شركة النفط ا

  )٥(أي انھ یمنح لمرة واحدة فقط.
) في ٤٧٣٢وزارة النفط، بموجب كتاب دائرتھا القانونیة المرقم (ولكن    
) والعمل ١٤٩، قررت إیقاف العمل بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (١٦/١١/٢٠٢١

                                                        
) من قرار المحكمة الاتحادیة العلیا أعلاه ما نصھ (ولدى تدقیق بقیة مواد قرار مجلس قیادة الثورة ٥جاء في الصفحة ( (١)

 ١٩لمحكمة الاتحادیة العلیا انھا تمثل تدخلا في اختصاص السلطة القضائیة مخالفة بذلك احكام المواد (المنحل آنف الذكر تجد ا
  ) من الدستور وتسد خرقا واضحا لمبدأ استقلال القضاء).٩٠و ٨٨و ٨٧و
یسان (الطرف ) المبرم بین شركة نفط مService Contract/ثالثا) من عقد الخدمة الفنیة لحقل میسان (٧تنظر المادة ( )٢(

والتي جاء فیھا: (ضمان تسلیم منطقة العقد وكل المناطق اللازم ان تجري  TPAOوشركة  CNOOCالأول) وكل من شركة 
رائد فیھا العملیات النفطیة طبقا للعقد خالیة من أي بقایا خطیرة للحرب وخالیة من أي ادعاءات لطرف ثالث). أشار الیھ: 

، ٢٠١٢، مكتبة النباھة، میسان، ١دراسة في القانون العراقي، ط-انوني للمحرمات النفطیةحمدان عاجب المالكي، الوضع الق
  ).٣الھامش رقم ( ٤٤ص 

تخویل وزارة النفط تشكیل لجان بالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة - ١على ما یأتي: ( ٢٠١١لسنة  ١٤٩نص القرار رقم  )٣(
قیام -٢المخصصة للعملیات النفطیة والمتعاقد بشأنھا مع الشركات. تتولى تقدیر التعویض الذي سیمنح لشاغلي الأراضي 

  الوزارة المذكورة آنفا بدفع مبالغ التعویضات المناسبة بالأسلوب الرضائي). 
) منھ كیفیة تشكیل ھذه اللجنة، إذ قرر تشكیلھا في شركات النفط العراقیة بحسب الموقع ١وقد حدد القرار في الفقرة ( )٤(

مساح) على ان تضم ممثلا عن مدیریة التسجیل العقاري ومدیریة الزراعة للمنطقة -ممثلین من الشركة (قانونيالمكاني من 
  التي تقع فیھا اعمال الشركة مع امكان الاستعانة بممثلین من مجلس المحافظة بحسب الحاجة.

شركة بإعداد صیغة تعھد بمنع صاحب ) منھ ما نصھ (تقوم ال٤وجاء في الفقرة ( ٢٣/٨/٢٠١١صدر ھذا الكتاب بتاریخ  )٥(
التعویض من المطالبة مجددا منعا لفسح المجال امام المواطنین من الحصول على التعویض لأكثر من مرة). اما اذا لم یتوصل 
الطرفان الى اتفاق بشأن التعویض الرضائي فكان لصاحب الأرض ان یلجأ الى الطرق الأخرى المقررة قانونا للمطالبة 

. ینظر في ذلك: رائد حمدان عاجب المالكي، الوضع القانوني للمحرمات ١٩٨٣) لسنة ١٠١٨ض على وفق القرار رقم (بالتعوی
  . ٤٩النفطیة، المصدر السابق، ص 
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وقد مر بنا آنفا  )١(،١٩٨٢) لسنة ١٠١٨الثورة المنحل رقم (بدلا عنھ بقرار مجلس قیادة 
ان القرار الأخیر قد ألغي من قبل المحكمة الاتحادیة العلیا، وھذا یعني ان الأمور عادت 
الى نصابھا وأصبح من حق أصحاب الأراضي ان یقیموا دعاواھم أمام محاكم البداءة 

  للمطالبة بأجر المثل بحسب القواعد العامة.
قد  ٢٠٢١) لسنة ١٤٢والدلیل على ما تقدم ھو ان قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (   

نص صراحة على ان أصحاب العقارات یحق لھم ان یراجعوا محاكم البداءة اعتبارا من 
تاریخ صدور ھذا القرار فصاعدا، وان لھم الحق في إقامة دعاوى منع المعارضة او 

لمثل، وقد جاء ھذا الحق بصیغة التخییر (أو)، وبناء دعاوى التعویض او دعاوى أجر ا
على ذلك فان صاحب العقار ھو الذي یقرر مضمون مطالبتھ ویكون لھ الحق في ان 
یطالب بأجر المثل القابل للتكرار ولم یعد ھناك إلزام علیھ بسلوك طریق التعویض لمرة 

  واحدة فقط.
مل بھا یأتي انسجاما مع انھاء العمل ونعتقد ان إلغاء القرارات أعلاه او إیقاف الع  

بتشریعات الحقبة الاشتراكیة وتجسید التوجھات الرأسمالیة للدولة العراقیة، وھذا التسبیب 
وان لم یذكر صراحة في قرارات الإلغاء او الإیقاف الأخیرة الاّ انھ یفھم من سیاقھا، 

  وھو أمر حسن لأنھ یؤدي الى حفظ حقوق أصحاب العقارات. 
   Establishment of factoriesاء المعامل: انش-٦
كانت محكمة التمییز الاتحادیة تقرر ان انشاء المعامل من قبل دوائر الدولة والقطاع   

العام على عقارات الغیر دون استملاكھا یؤدي الى استحقاق صاحب العقار لأجر 
ق التعویض ولكنھا خالفت ھذا التوجھ وأخذت تقرر ان صاحب العقار یستح) ٢(المثل،

لمرة واحدة فقط ولیس أجر المثل القابل للتكرار، وذلك حتى اذا كان وضع الید على 
وھذا على الرغم من اننا لم نجد قانونا  )٣(عقاره وانشاء المعمل علیھ دون موافقة منھ،

یجیز لدوائر الدولة ان تقوم بالاستیلاء على العقارات لغرض انشاء المعامل مقابل منح 
  )١(عویضا لمرة واحدة.أصحابھا ت

                                                        
جاء في ھذا الكتاب ما یأتي: (وجھ السید الوزیر المحترم بإیقاف العمل بآلیة التعویض الرضائي وفقا لقرار مجلس قیادة  )١(

) لسنة ١٠١٨ومعالجة التعویضات عن طریق القوانین والتشریعات النافذة ومنھا القرار ( ٢٠١١) لسنة ١٤٩م (الوزراء رق
  وعن طریق لجان التعویض المشكلة بمحاكم الاستئناف الخاصة). ١٩٨٣) لسنة ٥٥٤المعدل بالقرار ( ١٩٨٢

  
والذي جاء فیھ (وحیث تبین  ٤/١١/٢٠١٣في  ٢٠١٣/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٥٩٨٠قرار محكمة التمیز الاتحادیة رقم  )٢(

من التحقیقات الجاریة في الدعوى ان جزءا من القطعة المذكورة مشید علیھا (معمل سمنت المثنى) التابع لدائرة الممیز 
لى وبمساحة دونم وتسعة عشر اولك وثلاثة وثلاثون مترا مربعا... وحیث ان المغصوب ان كان عقارا یلزم الغاصب برده ا

صاحبھ مع أجر مثلھ...علیھ قرر تصدیق الحكم الممیز). القرار مذكور عند: القاضي رعد سعد الامامي، الإجراءات العملیة 
لدعوى أجر مثل العقار معززة بأحكام محكمة التمییز الاتحادیة واحكام محكمة استئناف المثنى الاتحادیة، المصدر السابق، ص 

١٨١. 
المشار الیھ آنفا في  ٣١/٣/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٢٨٧ییز الاتحادیة رقم ینظر قرار محكمة التم )٣(

) بشأن إقامة معمل للإسفلت ومنح الحق لصاحب العقار بالتعویض لمرة واحدة فقط. القرار مذكور عند: ١٠١الھامش رقم (
 .٧٢السابق، ص  ، المصدر٩القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

ویجدر بالذكر ان محكمة النقض المصریة تقرر في ھذا الخصوص ان (استیلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبھ دون  )١(
اتباع الإجراءات التي یوجبھا قانون نزع الملكیة یعتبر بمثابة غصب یستوجب مسئولیتھا عن التعویض، ولیس من شأنھ أن 

ة الغاصبة ویظل للمالك حق استرداده وطلب مقابل للانتفاع بھ إلى أن یصدر قرار نزع ملكیة تراعى ینقل بذاتھ الملكیة إلى الجھ
فیھ الإجراءات القانونیة، یستوى في ذلك أن یكون ما استولت علیھ الحكومة داخلا في مشروعاتھا أو مضافا إلى خطوط تنظیم 
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  الفرع الثاني: المسوغات التي قدمھا القضاء العراقي للتوسع في التعویض لمرة واحدة
Justifications provided by Iraqi judiciary to expand one-time 

damages 
بعد ایضاح مدى توسع القضاء في حالات التعویض لمرة واحدة نأتي الى بیان    

تندت الیھا محكمة التمییز الاتحادیة لتبریر موقفھا مع تقییم ھذه المسوغات التي اس
  المسوغات في ضوء نصوص القانون ومبادئھ، ویمكن رد ھذه المسوغات الى ما یأتي:

  عدم ارھاق موازنة الدولة:-أولا
 Not to exhaust the state budget  

توسع في حالات التعویض ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة في بعض قراراتھا الى ان ال   
لمرة واحدة یرمي الى مراعاة موازنة الدولة، إذ ان ھذه الموازنة یرھقھا الحكم بأجر 
المثل لأن ھذا الأجر یجوز المطالبة بھ لأكثر من مرة ما دام وضع الید قائما وھذا یشكل 

، ولذا عبئا على موازنة الدولة لأن المبالغ سوف تدفع من ھذه الموازنة في آخر المطاف
یجب الحكم بتعویض متجمد غیر قابل للتكرار یمنح لمرة واحدة لصاحب العقار على ان 

   )١(یكون عادلا.
ویلاحظ ان ھذا التفسیر صدر من محكمة التمییز الاتحادیة بشأن قضیة تتعلق بتطبیق    

قانون وزارة الكھرباء على الرغم من ان المشرع لم یصرح في ھذا القانون بأي تفسیر، 
والحقیقة ان محكمة التمییز الاتحادیة لم تكن بحاجة الى ھذا التفسیر في خصوص القضیة 
المنظورة لوجود النص الذي یقرر التعویض لمرة واحدة. ومع ذلك فان ھذا التفسیر یبین 
لنا طریقة تفكیر القضاء بشأن أساس التعویض لمرة واحدة ومن ثم التوسع فیھ لیشمل 

  رر وجوبھ فیھا، وذلك على الرغم من غیاب النص بشأنھا.الحالات الأخرى التي ق
وواضح ما في ھذا التفسیر من تكلف لأن الملكیة مصونة بحسب الدستور ولا یمكن    

ومن  )١(ان تضیع حقوق المالكین بسبب عجز الدولة عن دفع التعویضات المتكررة لھم،
لأحوال العادیة فكیف اذا ناحیة أخرى یفترض ان الدولة لا تعجز عن أداء دیونھا في ا

                                                                                                                                         
تعویض شأن المضرور من أي عمل غیر مشروع لھ أن یطالب الشوارع وفقا للقانون، ویكون شأن المالك عند مطالبتھ بال

بتعویض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك من ضرر إلى تاریخ الحكم مما یستتبع تقدیر التعویض 
جلسة -المدنیة قضائیة، الدوائر  ٨٩لسنة  ٢١٦٦٢المستحق عن العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستیلاء علیھ). الطعن رقم 

  . المشار الیھ آنفا والمتاح على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة على الرابط الآتي:٢٣/٥/٢٠٢١
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111646225&&ja=290101 

والذي جاء فیھ (كان على  ١٠/١٠/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ الھیئة الموسعة المدنیة/٢٥٩قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(
من قانون وزارة الكھرباء... خاصة وان الممیز ارتضى بالتعویض لمرة واحدة وان الحكم بأجر  ١٢المحكمة تطبیق نص المادة 

المثل وفق القواعد العامة في القانون المدني یتجدد بین فترة وأخرى عند المطالبة بھ مما یرھق میزانیة الدولة). القرار مذكور 
، مكتبة القانون ١د: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، الجزء الثالث، طعن

  .٢٧، ص ٢٠١٩المقارن، بغداد، 
الملكیة الخاصة مصونة، ویحق للمالك الانتفاع -على ان (أولا ٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٢٣تنص المادة ( )١(

لا یجوز نزع الملكیة إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعویض عادل، -استغلالھا والتصرف بھا، في حدود القانون. ثانیابھا و
  وینظم ذلك بقانون).
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كانت ھي المعتدیة على حقوق الملكیة الخاصة لكي تقیم مشروعات تدخل في صمیم 
  )١(واجباتھا كدولة.

  استقرار القضاء على التعویض لمرة واحدة:-٢
 Judicial stability on one-time damages  

فیما یطلق علیھ  وجد القضاء العراقي ملجأ للتوسع في حالات التعویض لمرة واحدة   
"استقرار القضاء"، إذ ان محاكم الموضوع تؤسس احكامھا على استقرار محكمة التمییز 
الاتحادیة على ان التعویض یجب ان یكون لمرة واحدة اذا كان واضع الید ھو احدى 

وھذا مخالف للقانون  )٢(الجھات التابعة للدولة مع تحقق المعیار الثلاثي المشار الیھ آنفا،
  ھ یؤدي الى ضیاع حقوق أصحاب العقارات دون سند قانوني.لأن
وبیان ذلك ان التعویض لمرة واحدة یعتبر استثناء من وجوب الحكم بأجر المثل القابل    

للتكرار كما ثبت لنا آنفا، والقاعدة ان الاستثناء لا یجوز التوسع فیھ وھذا یعني ان حالات 
في القانون على سبیل الحصر، وان ھذه  التعویض لمرة واحدة یجب ان تكون مذكورة

الحالات لا یمكن التوسع فیھا من قبل القضاء عن طریق القیاس ومد حكمھا الى حالات 
  )٣(أخرى غیر منصوص علیھا.

والسؤال ھنا عن حقیقة استقرار القضاء المشار الیھ، وھل ھو متحقق فعلا بشأن    
لى الرغم من عدم وجود نص قانوني حصر ضمان منافع العقار بالتعویض لمرة واحدة ع

یقرر ذلك عندما یكون واضع الید ھو احدى الجھات التابعة للدولة، وھل یمكن ان یخالف 
  استقرار القضاء نصوص القانون النافذة؟

ھناك قرار صادر من الھیئة الموسعة المدنیة في محكمة التمییز الاتحادیة بالرقم    
یھ وجوب الحكم بالتعویض لمرة واحدة في وقد قررت ف ٢٥/٢/٢٠٢٠) في ٤٢/٤٣(

 )١(احدى القضایا المتعلقة بوضع الید على العقار من قبل البلدیة والحاقھ بالطریق العام،
                                                        

. حیث یقول: "ان ٢٧٢، ص ٢٠١٦، دار السنھوري، بغداد، ١د. ریاض عبد عیسى الزھیري، أسس القانون الإداري، ط )١(
اء الخدمات العامة تبرز بصورة أكبر في الدول النامیة ومن بینھا العراق، نظرا للطابع الاجتماعي أھمیة نشاط الإدارة في أد

لھذه الخدمات ولأھمیتھا في مجال بناء الاقتصاد الوطني، الأمر الذي یجعل انشاءھا وتقدیمھا الى المنتفعین منھا واجبا من 
  واجبات الإدارة ولیس حقا او امتیازا مقررا لھا".

والذي جاء فیھ (حیث  ١٢/٤/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٣١٢ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
ان وكیل المدعین أجاب بان موكلیھ لا یطلبون التعویض لمرة واحدة ویتمسكون بمطالبتھم باجر المثل كونھ حق متجدد طالما 

ئد لھما وحرمھما من الانتفاع بھ وبالتالي فان اصرارھما وتمسكھما بالمطالبة باجر ان المدعى علیھ واضع الید على العقار العا
، ٩المثل یجعل من دعواھما واجبة الرد). القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

 .٦٣-٦٢المصدر السابق، ص 
. حیث یقول: "یجب ٥٥٨القانون، المصدر السابق، ص  ١لوم القانونیة، جینظر: د. عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة الع )٣(

الاّ تكون القاعدة التي یراد بسط حكمھا الى الحالة غیر المنصوص علیھا قد وردت لحالة تعتبر استثنائیة. فما ورد على خلاف 
قاعدة عامة، او ھي التي تنظم مسلكا  القیاس فغیره لا یقاس. والمقصود بالقاعدة الاستثنائیة القاعدة التي تخرج على حكم

بطریقة تخالف الطریقة التي كان لینظم بھا عند عدم وجود القاعدة الاستثنائیة. فاذا كانت ھناك قاعدة عامة تعتبر مسلكا ما 
مسلكا معینا  محرما فیعتبر استثناء من تلك القاعدة القاعدة التي اعتبرتھ حلالا. وبالجملة تعتبر القاعدة استثنائیة اذا أخرجت

  من حكم قاعدة عامة لظروف معینة".
) ألف متر مربع من ٤٠ھذا القرار یخص دعوى أجر مثل اقیمت على امین بغداد إضافة لوظیفتھ لقیامھ بوضع الید على ( )١(

ار. ) دین٥٣٦,٠٤١,٤١٥عقار یعود للمدعین والحاقھ بالطریق العام، وقد قضت محكمة الموضوع لھم بأجر المثل بمقدار (
ولكن محكمة التمییز نقضت الحكم وقررت ان المدعین یستحقون التعویض لمرة واحدة ولیس أجر المثل قائلة: (وحیث ان 
الشارع موضوع الدعوى دخل ضمن التصمیم الأساسي لمدینة بغداد وھو مخصص للمنفعة العامة ولا یمكن رفعھ او ازالتھ، 

عویض لمرة واحدة في الدعاوى المتعلقة بوزارة الكھرباء او المتعلقة بمرور ولاستقرار قضاء ھذه المحكمة على احتساب الت
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ومن ثم اخذت القرارات اللاحقة تشیر الیھ وتقرر ذات الحكم الذي جاء فیھ وتعتبره 
  )١(استقرارا للقضاء.

نلاحظ أولا انھ نفسھ یشیر الى استقرار سابق ) ٤٢/٤٣واذا اردنا تحلیل القرار رقم (   
ویستند الیھ، وھذا الاستقرار المزعوم ھو بشأن حق صاحب الأرض في التعویض لمرة 
واحدة في حالات معینة ذكرھا القرار وھي (الدعاوى المتعلقة بوزارة الكھرباء او 

ي)، ویلاحظ ان المتعلقة بمرور انابیب المیاه او المجاري فیھا او وجود محطات المجار
الحالة الأولى منصوص علیھا في قانون وزارة الكھرباء ولم تتقرر بناء على استقرار 
القضاء، أما الحالات الأخرى فلا یوجد نص بشأنھا یقرر حصر الضمان بالتعویض لمرة 

) لم یكتفي بھذه الحالات بل أضاف الیھا حالة أخرى ٤٢/٤٣واحدة، ولكن القرار رقم (
لدعوى التي صدر فیھا وھي قیام البلدیة أو أمانة العاصمة بوضع الید كانت موضوع ا

   )٢(على العقار وإلحاقھ بالطریق العام.
ویستنتج مما تقدم ان محكمة التمییز تخلط بین الحالات التي وردت فیھا نصوص تقرر    

التعویض لمرة واحدة كالنصوص الواردة في قانون وزارة الكھرباء وقانون الطرق 
امة، وبین حالات لم ترد فیھا نصوص مشابھة فأضافت الى ھذه الحالات الحاق الع

عقارات الغیر بالشارع العام من قبل البلدیة او امانة العاصمة. وھذا یعني ان محكمة 
التمییز لا تستند الى أساس قانوني یسوغ توسعھا في حالات التعویض لمرة واحدة، ولذا 

  ضح غایتھ ولا القیمة التي تتحقق من ورائھ.فھي تلجأ الى تسبیب غامض لم تت
وقد تضمن القرار المذكور ایضا إشارة الى انھ یكیف وجوب التعویض لمرة واحدة   

بناء على فكرة الاستملاك بقولھ: (... على ان یتم احتساب مبلغ التعویض المذكور من 

                                                                                                                                         
انابیب المیاه او المجاري فیھا او محطات المجاري، لذا فان المدعین یستحقون التعویض لمرة واحدة... لذا كان یتعین على 

مھ ففي حالة رفضھم ذلك وتمسكھم المحكمة السؤال من المدعین فیما اذا كانوا یطالبون بالتعویض لمرة واحدة من عد
بالمطالبة بأجر المثل دون التعویض تقضي برد الدعوى). القرار مذكور كاملا عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام 

  .٦٦- ٦٠، ص ٢٠٢٠، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ٧القضائیة، العدد 
/ ٢٨١٧وقرارھا رقم  ٢١/١٠/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠لھیئة الاستئنافیة عقار// ا٢٧٤١ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

. ٢٢/٣/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١١١٢وقرارھا رقم  ٣/١١/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠الھیئة الاستئنافیة عقار/
ت أعلاه مذكورة عند: سالف الذكر. القرارا ٤٢/٤٣وجمیع ھذه القرارات تستند الى وجود استقرار قضائي قائم على القرار رقم 

القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، الجزء الخامس، المصدر السابق، ص 
، ومنھا قرار ٤٢/٤٣وما بعدھا. وھناك قرارات تمییزیة أخرى تستند الى استقرار القضاء دون ان تشیر الى القرار رقم  ٧٣

والذي جاء فیھ (ان قضاء ھذه المحكمة قد استقر على تعویض مالك العقار مرة  ٢٣/٥/٢٠٢١في  ٢٢٤٦م الھیئة المدنیة رق
واحدة عن ذھاب عقاره للشارع العام ولا یحق لھ المطالبة بأجر المثل مما یقتضي في حالة كون الشارع العام قد تم فتحھ بعد 

ب التعویض مرة واحدة من عدمھ). القرار مذكور عند: القاضي قاسم نفاذ القانون أعلاه السؤال من المدعي فیما اذا كان یطل
  .١٧٥، ص ٢٠٢١، المكتبة القانونیة، بغداد، ٤فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة، ج 

 ٢٣/٥/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٢٤٧وینظر في المضمون ذاتھ قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم   
لذي جاء فیھ (ان قضاء ھذه المحكمة قد استقر على الحكم بالتعویض مرة واحدة لمالك العقار الذاھب للشارع العام ولا یحق وا

، المكتبة ٥، ج ١لھ المطالبة بأجر المثل). القرار مذكور عند: القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة، ط
  ١٨٥، ص ٢٠٢٢القانونیة، بغداد، 

ما نصھ (ولاستقرار قضاء ھذه المحكمة على احتساب التعویض لمرة واحدة في الدعاوى  ٤٢/٤٢جاء في القرار رقم  )٢(
المتعلقة بوزارة الكھرباء او المتعلقة بمرور انابیب المیاه او المجاري فیھا او محطات المجاري لذا فان المدعین یستحقون 

وضع الید المذكورة في القرار لا تتضمن قیام البلدیة او امانة العاصمة بالحاق  التعویض لمرة واحدة). وواضح ان حالات
  .٦٦، المصدر السابق، ص ٧عقارات الغیر بالشوارع العامة. القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 
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مرّ بنا ان بدل الاستملاك عند استملاك الجزء موضوع الدوى قضاء او رضاء)، وقد 
  ھذا التكییف لا ینسجم مع حالات التعویض لمرة واحدة.

وفضلا عن كل ما تقدم فان استقرار القضاء، على فرض القبول بالاستناد الیھ، یجب    
) من القانون المدني تنصان على حق ٢٠٤و ١٩٧ان لا یكون مخالفا للقانون. فالمادتان (

ه ھي القاعدة كما ذكرنا آنفا، أما التعویض صاحب العقار في المطالبة بأجر المثل وھذ
لمرة واحدة فھو استثناء من ھذه القاعدة وھو مقرر بنص القانون، والأصل ان الاستثناء 
لا یجوز التوسع فیھ لا عن طریق قرار واحد ولا عن طریق ما یسمى "استقرار 

   )١(القضاء".
في حین نجد ان القرار المرقم كما ان الاستقرار یتطلب زمنا طویلا وتطبیقات متعددة،   
وھو قرار واحد وحدیث جدا فلا ینشأ عنھ استقرار،  ٢٠٢٠) قد صدر في سنة ٤٢/٤٣(

  وھذا بالطبع اذا قبلنا جدلا بان استقرار القضاء یمكن ان یقید احكام القانون. 
ویجدر بالذكر ان محكمة النقض المصریة كانت قدیما تعطي محكمة الموضوع سلطة    

حب العقار تعویضا متجمدا واحدا في حالات استیلاء الحكومة على عقاره دون منح صا
. وقد انتقد الفقھ ١٩٩٠) لسنة ١٠وكان ھذا قبل صدور قانون رقم ( )٢(استملاك،

المصري ھذا الموقف لأن القضاء لا یمیز فیھ بین صاحب العقار الذي ینتزع عقاره منھ 
غصب عقاره دون اتباع ھذه الاجراءات، بموجب إجراءات نزع الملكیة وذلك الذي ی

وقالوا ان الجھة الحكومیة یجب علیھا في الحالة الثانیة ان ترد العقار الى صاحبھ او 
  )٣(تشرع في إجراءات نزع الملكیة.

اما في الوقت الحاضر فان القضاء المصري یحكم لصاحب العقار بالتعویض مقابل   
جمیع مدة حرمانھ من الانتفاع بھ، ویبقى صاحب  ملكیة العقار وكذلك بریع العقار مقابل

  )١(العقار محتفظا بملكیتھ لحین رده الیھ او نزع ملكیتھ بموجب القانون.
                                                        

اس فغیره لا یقاس علیھ)، فالقیاس یقتضي ) من القانون المدني العراقي على ان (ما ثبت على خلاف القی٣تنص المادة ( )١(
الحكم باجر المثل لصاحب العقار سواء كان واضع الید فردا عادیا ام جھة حكومیة، وجاء الاستثناء الذي یقضي بدفع التعویض 
لمرة واحدة بخصوص جھات حكومیة معینة وحالات محددة، وما دام التعویض لمرة واحدة ھو استثناء وقد ثبت على خلاف 

لقیاس في ھذه الحالات فلا یجوز قیاس الحالات الأخرى علیھ واعطائھا ذات الحكم الثابت لھ. ینظر في معنى ھذه القاعدة: ا
  .٣٤، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ص ١الأستاذ منیر القاضي، قواعد الفقھ الكلیة، مستل من شرح مجلة الاحكام العدلیة، ط

 ٢١ – ٢٣٤ص  ١٣٠رقم  ١مجموعة عمر  ١٩٣٣یونیھ سنة  ٨مصریة (نقض مدني تنظر قرارات محكمة النقض ال )٢(
 – ١٤٤ص  ٥١رقم  ٢مجموعة عمر  ١٩٣٧أبریل سنة  ١٥ – ٢٩٠ص  ١٥٣رقم  ١مجموعة عمر  ١٩٣٣دیسمبر سنة 

 ٢٦٠رقم  ٦المحاماة  ١٩٢٦ینایر سنة  ٢المنصورة الكلیة  – ٥٠٥ص  ١٦٥رقم  ٢مجموعة عمر  ١٩٣٩فبرایر سنة  ١٦
، المصدر السابق، فقرة ٨). والتي أشار الیھا الأستاذ السنھوري في: الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج٣٤٣ص 
 ).٢ھامش رقم ( ٦١٨، ص ٣٨٣

- ١٠٨، ص ٤٩، المصدر السابق، فقرة ٨د. عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، ج )٣(
١٠٩.  

 ١٣٦، ص ١١٥محمد علي عرفھ، شرح القانون المدني الجدید، في حق الملكیة، المصدر السابق، فقرة  وینظر أیضا: د.  
حیث یقول: "من الغریب ان تتواتر احكام محكمة النقض على اعتبار الغصب صالحا لإلحاق المال بالدومین العام، وان تكتفي 

  العین وفوائده التعویضیة". بصدده بتقریر مسئولیة الحكومة عن التعویض الذي یستحقھ مالك
في قضاء  –والذي جاء فیھ ان (المقرر  ١٧/٣/٢٠٢١جلسة  - قضائیة، الدوائر المدنیة  ٩٠لسنة  ١٤٤٦٥الطعن رقم  )١(

أنھ إذا كان استیلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبھ دون اتخاذ الإجراءات التي یوجبھا قانون نزع  –محكمة النقض 
مثابة غصب یستوجب مسئولیتھا عن التعویض، وأنھ لیس من شأنھ أن ینقل بذاتھ ملكیة العقار للغاصب، الملكیة یُعتبر ب

ویستتبع ھذا النظر أن یظل على ملكیة صاحبھ ویكون لھ حق استرداد ھذه الملكیة إلى أن یصدر مرسوم بنزع ملكیة العقار أو 
ین الأخیرتین یكون شأن المالك عند مطالبتھ بالتعویض شأن یستحیل رده إلیھ أو أن یختار ھو تعویضھ عنھ، وفي الحالت
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  المطلب الثاني: الأثر المترتب على توسع القضاء العراقي في التعویض لمرة واحدة
Effect of Iraqi judiciary expansion in one-time damages  

ذا التوسع من ناحیتین، الأولى في تحدید الوعاء الزمني للتعویض الذي یظھر أثر ھ   
یستحقھ صاحب العقار أي المدة المغطاة بالضمان، والثاني في تقدیر الضمان المستحق 

  لصاحب العقار. وللوقوف على ھذه المسائل نقسم الكلام على فرعین كما یأتي.
  تحق لصاحب العقارالفرع الأول: تحدید الوعاء الزمني للضمان المس

Determining the period for compensation owed to real estate 
owner   

ان أجر المثل قابل للتكرار ما دامت حالة وضع الید مستمرة ویمكن لصاحب العقار ان    
یطالب بھ لأكثر من مرة ما دام الحرمان من الانتفاع بالعقار قائما، أما التعویض لمرة 

مكن ان تتكرر المطالبة بھ. ویترتب على ذلك بعض الاختلافات المھمة من واحدة فلا ی
  الناحیة العملیة، والتي نتناولھا في الفقرات الآتیة.

  In terms of limitationsمن حیث التقادم:  -أولا  
) سنة لأنھ یعتبر ریعا في ذمة الحائز ١٥ان أجر المثل من الحقوق التي تتقادم بمرور ( 

) من القانون المدني، ولذا فانھ لا یخضع ٤٣٠بحسب الفقرة الثانیة من المادة ( سيء النیة
للتقادم الخمسي الخاص بالحقوق الدوریة والمتجددة، وذلك لأن الریع وان كان دوریا 
ومتجددا بطبیعتھ الاّ انھ یفقد ھاتین الخاصیتین عند إعمال قواعد التقادم المانع من سماع 

مل معھ بصفتھ تعویضا عن الحرمان من منافع العقار فیخضع الدعوى حیث یتم التعا
   )١(للتقادم الطویل.

وبناء على ما تقدم، یجب ان یحدد المدعي مدة زمنیة للمطالبة بأجر المثل بشرط ان لا    
) سنة ١٥فاذا أقام الدعوى بأكثر من ( )١() سنة سابقة لإقامة الدعوى،١٥تزید على (

                                                                                                                                         
المضرور من أي عمل غیر مشروع لھ أن یطالب بتعویض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من 

كان عندما وقع  ضرر بعد ذلك إلى تاریخ الحكم، لأن الضرر كلما كان متغیرا تعین على القاضي النظر في تقدیر قیمتھ لیس كما
  بل كما صار إلیھ عند الحكم). القرار متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة على الرابط الآتي:

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111542074&&ja=284218 
. حیث یقول: ١٨٨، ص ٢٠٠٠سكندریة، وینظر في ذلك: د. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإ

"وأموال أشخاص القانون الخاص لا تتحول الى أموال عامة رغم تخصیصھا للنفع العام اذا اغتصبتھا الحكومة ولم تكتسبھا 
  بطریقة قانونیة صحیحة كالشراء او نزع الملكیة للمنفعة العامة".

، نظریة الالتزام بوجھ عام، ٣شرح القانون المدني الجدید، ج ینظر في ذلك: د. عبدالرزاق احمد السنھوري، الوسیط في )١(
؛ د. ١٠٢٨ ٢، ٦٠٣، فقرة ١٩٩٨الانقضاء، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، - الحوالة-الاوصاف

بدالمجید الحكیم، ؛ د. ع٣٥٦-٣٥٥، احكام الالتزام، المصدر السابق، ص ٣عبدالحي حجازي، النظریة العامة للالتزام، ج
؛ د. عبدالمنعم ٥٠٠، ص ٢٠٠٩، المكتبة القانونیة، بغداد، ٦، احكام الالتزام، ط٢الموجز في شرح القانون المدني، ج

، احكام الالتزام، مكتبة سید عبداالله وھبھ، دون سنة ٢البدراوي، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، ج
  . ٤٣١طبع، ص 

، ص ٢٠٠٧، المكتبة القانونیة، بغداد، ٢ر أیضا: د. حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، احكام الالتزام، طوینظ  
. حیث یقول: "ان ثمار الشيء المغتصب ولو انھا متجددة الا انھا لیست دوریة لأن الدوریة كما قلنا لا تكون الا باتفاق او ٣٣٦

  في ھذه الثمار لا یسقط الا بمضي المدة الطویلة".بنص في القانون وعلى ھذا فالحق 
والذي جاء فیھ  ١٤/١٠/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٦٥٦/٢٦٥٧قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

ا تجاوز دائرة (لدى امعان النظر في الحكم الممیز تبین انھ غیر صحیح لمخالفتھ احكام القانون ذلك لأن المحكمة وبعد ان ثبت لھ
متر مربع... استعانت بعدة  ٦٣أولك و ٩المدعى علیھ على مساحة من قطعة الأرض العائدة لدائرة المدعي وبمساحة دونم و

خبراء لتقدیر أجر المثل آخرھم سبعة خبراء وجاء تقریرھم مناسبا إلاّ انھ فات المحكمة ان المدة المطالب عنھا تزید على 
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ان یحصر دعواه بمدة أقل من تلك التي حددھا في عریضة  فعلى المحكمة ان تطلب منھ
دعواه، فاذا امتنع عن ذلك جاز لخصمھ ان یدفع بالتقادم ویجب على المحكمة عندئذ ان 
ترد الدعوى. وتخضع مدة التقادم في دعوى أجر المثل الى قواعد الوقف والانقطاع 

  )١(بحسب القواعد العامة الواردة في القانون المدني.
ولكن یستنتج من بعض قرارات محكمة التمییز الاتحادیة ان المدعي اذا طالب بأجر    

) سنة فان المحكمة یجب ان تنقص من تلقاء نفسھا ھذه المدة ١٥المثل لمدة تزید على (
) سنة سابقة على إقامة الدعوى، أي دون حاجة الى وقوع الانكار من المدعى ١٥الى (
تقادم المنصوص علیھا في القانون المدني، والتي تشترط وھذا یخالف قواعد ال )٢(علیھ.

حصول الانكار من اجل عدم سماع الدعوى لمرور الزمان حیث یعتبر أجر المثل ریعا 
في ذمة الحائز سيء النیة، وان الدعوى التي تقام علیھ لا تسمع بعد تركھا من غیر عذر 

الفقرة الثانیة من المادة شرعي خمس عشرة سنة بشرط وقوع الانكار بناء على صراحة 
  )١() من القانون المدني.٤٣٠(

ھذا فیما یتعلق بأجر المثل، اما التعویض لمرة واحدة فانھ لا یخضع للتقادم من حیث    
الأصل، وذلك لأن ھذا التعویض مستحق بسبب وضع الید بغیر اذن صاحب العقار 

مكن الدفع بالتقادم في مواجھة وحرمانھ من الانتفاع بھ، وما دام وضع الید مستمرا فلا ی

                                                                                                                                         
عین علیھا تكلیف الخبراء بالاحتساب لمدة لا تزید على خمس عشرة سنة السابقة لتاریخ إقامة الخمس عشرة سنة وكان یت

الدعوى لذا قرر نقضھ). القرار مذكور عند: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم 
 .٥٥المدني، الجزء الخامس، المصدر السابق، ص 

والذي جاء فیھ (یلزم الشریك بأجر المثل عن حصة المدعیة  ٢/٥/١٩٨٨في  ٢/١٩٨٨/م١١٧٦مییز رقم قرار محكمة الت )١(
(شریكتھ) في قطع الأراضي التي تصرف بوارداتھا للمدة المطالب بھا ولیس لھذا الشریك الدفع بمرور الزمان المانع من سماع 

عتباره وكیلا عنھا لأن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى الدعوى طالما ان وكیلھ قد أقر بتصرف موكلھ بحصة المدعیة با
من القانون المدني). القرار مذكور عند:  ٤٣٩تنقطع في حالة إقرار المدین بحق الدائن صراحة او دلالة عملا بأحكام المادة 

قسم القانون المدني، - القاضي جاسم جزاء جافر ھورامي، الجامع لأھم مبادئ قضاء محكمة تمییز العراق لأكثر من ستة عقود
 .٦٦، المصدر السابق، ص ٥ج

والذي جاء فیھ (أقر وكیل  ٢٥/٧/٢٠٢١في  ٢٠٢١/الھیئة الاستئنافیة عقار/٣٠٣٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
بمعرفة  المدعى علیھا بإشغال موكلتھ لھا وسھام شقیقتھا (ھـ ع) وعلى ضوء ذلك اجرت المحكمة الكشف الموقعي على العقار

خبیر مساح وخبیر قضائي لتقدیر مساحة الجزء المستغل من قبل المدعى علیھا واحتساب أجر المثل على ضوء تلك المساحة 
فقد كلفت المحكمة المدعي بحصر الفترة الزمنیة المطالب بأجر المثل عنھا والتي  ٢٤/١١/٢٠٢٠وسھام المدعي وفي جلسة 

وعلى ضوء ذلك اصدرت محكمة البداءة حكمھا محل الاستئناف  ٦/٩/٢٠٢٠وى في لغایة اقامة الدع ١/٥/٢٠٠٥حددھا من 
وقد اعادت محكمة الاستئناف احتساب المساحة المشغولة من قبل المدعى علیھا بمعرفة ثلاثة خبراء مختصین والتي قلت عن 

مة الخبیر القضائي المنتخب بإعادة المساحة المثبتة من قبل الخبیر المساح امام محكمة البداءة وعلى ضوء ذلك كلفت المحك
احتساب مبلغ أجر المثل على ضوء المساحة الجدیدة وقدم الخبیر ملحق تقریره والذي اتخذتھ محكمة الاستئناف سببا لحكمھا 
 الممیز دون أن تلاحظ أن الخبیر في تقریره الاول وملحقھ قد احتسب أجر المثل  لمدة تزید على خمس عشرة سنة سابقة لإقامة
الدعوى خلافا لما یقتضیھ القانون فقرر نقض الحكم الممیز واعادة الاضبارة الى محكمتھا لاتباع ما تقدم). القرار منشور 

  الكترونیا على موقع مجلس القضاء الأعلى (قرارات محكمة التمییز الاتحادیة) على الرابط الآتي:
https://www.hjc.iq/qview.2633/ 

) من القانون المدني على انھ (أما الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة والریع ٤٣٠من المادة (تنص الفقرة الثانیة  )١(
بعد تركھا من غیر عذر شرعي خمس عشرة  على المنكرالواجب على متولي الوقف اداؤه للمستحقین فلا تسمع الدعوى بھما 

  سنة). 
) سنة بموجب ١٥ثابت في ذمة الحائز سيء النیة لا یتقادم الا بمرور (ولا یختلف الحكم في القانون المصري إذ ان الریع ال   

) من القانون المدني المصري بقولھا: (ولا یسقط الریع المستحق في ذمة الحائز سيء النیة ولا ٣٧٥) من المادة (٢الفقرة (
ذلك: د. رمضان جمال كامل، شرح الریع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقین الاّ بانقضاء خمس عشرة سنة). ینظر في 

 .١٢دعوى الریع في القانون المدني، المصدر السابق، ص 
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صاحب العقار. ومن ناحیة أخرى فان القضاء العراقي یقضي بالتعویض لمرة واحدة ما 
دام القانون الذي یقرره نافذا، كما مر بنا بشأن قانون وزارة الكھرباء النافذ ومن قبلھ 

ضائیة الى قانون وزارة الصناعة والمعادن الملغى، ولذا لم نجد إشارة في الاحكام الق
  تقادم التعویض لمرة واحدة مھما تأخر إقامة الدعوى.

ویستنتج من بعض قرارات محكمة التمییز الاتحادیة انھا تقرر وجوب منح التعویض    
لمرة واحدة بغض النظر عن مدة ترك الدعوى من قبل صاحب العقار، ففي احدى 

على عقار المدعي في  القضایا كانت الجھة المختصة قد نصبت أبراج الضغط العالي
فترة الستینات من القرن الماضي، وبعد ذلك انتقلت ملكیة العقار الى مورث المدعین 

مطالبین بالتعویض لمرة واحدة. قررت محكمة  ٢٠١٨الذین اقاموا الدعوى في سنة 
التمییز الاتحادیة ان الدعوى یجب ان ترد لأن المالك الأول الذي نصبت الأبراج في 

الب بالتعویض ولذا لا یمكن لورثة المالك الثاني ان یطالبوا بھ الآن، وواضح عھده لم یط
من ھذا القرار ان محكمة التمییز الاتحادیة لم تقرر وجوب رد الدعوى بناء على التقادم 

  )١(وانما بناء على عدم تحقق الخصومة.
  من حیث الدفع بسبق الفصل في الدعوى:-ثانیا 
 In terms of the rule of res judicata   

في دعوى أجر المثل لا یجوز لواضع الید ان یدفع أمام المحكمة بأن المدعي سبق ان 
حصل على حكم في دعوى بین الخصوم أنفسھم وبخصوص العقار ذاتھ اذا كانت 
الدعوى الجدیدة متعلقة بمدة مختلفة، فھذا الدفع لا یقبل لأن كل دعوى تختلف عن 

ریة وھو عنصر المدة الزمنیة المطالب بأجر المثل عنھا. الأخرى بأحد عناصرھا الجوھ
أما اذا اقام صاحب العقار الدعوى للمطالبة بأجر المثل عن مدة تتداخل مع مدة سابقة 
حصل على حكم بشأنھا فان دعواه الجدیدة تكون واجبة الرد، وذلك لان الحكم لھ في 

  )١(مدعى علیھ.الدعوى الجدیدة یؤدي الى اثرائھ دون سبب على حساب ال
فالأصل ھو ان صاحب العقار یمكنھ ان یطلب جزءا من أجر المثل عن المدة السابقة    

لإقامة الدعوى، ویترك الجزء المستقبل لیقیم بھ دعوى أخرى مستقلة، وبھذا یمكنھ ان 
یستفید من الحكم الأول كأساس لقبول الدعوى الثانیة والحكم لھ بأجر المثل عن المدة التي 

                                                        
والذي جاء فیھ (كون مطالبة  ١٧/٣/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٠٤٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

بنصب أبراج الطاقة الكھربائیة ومد خطوط الضغط المدعین بالتعویض لمرة واحدة عن قیام المدعى علیھما إضافة لوظائفھم 
العالي داخل قطعتي الأرض المرقمتین... العائدة لمورثتھم... وحیث ان تحقیقات المحكمة الجاریة وما ورد بكتاب الشركة العامة 

قرن الماضي... فیكون لنقل الطاقة الكھربائیة للمنطقة الوسطى المرقم... بان انشاء خطوط الضغط العالي قد تم في ستینیات ال
نصب الأبراج ومد الأسلاك موضوع الدعوى قد حصل قبل تسجیل العقارین باسم مورثة المدعین وان استحقاق التعویض یكون 
لیس من حق مورثة المدعین بل یكون لمن كانت قطعتا الأرض مسجلة باسمھ قبلھا وقت نصب الأبراج والخطوط الكھربائیة أي 

اضي). القرار مذكور عند: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم في ستینیات القرن الم
 .٩٢-٩١المدني، الجزء الخامس، المصدر السابق، ص 

والذي جاء فیھ (ان المدعي أقام ذات  ٥/٣/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ الھیئة المدنیة/١٧١٩قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(
ضد المدعى علیھم ومنھم الممیز للمطالبة بأجر مثل الدور المشیدة من قبلھم في القطعة  ٢٠١٧/ب/١١٠٧المرقمة الدعوى 

وان ھذه المدة متداخلة مع المدة المطالب بھا في الحكم  ١٦/٨/٢٠١٧ولغایة  ٢٧/٤/٢٠١٧موضوع الدعوى وعن المدة من 
قرار مذكور عند: القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الممیز إذ لا یجوز المطالبة عن ذات المدة لمرتین). ال

 .٧٠، المصدر السابق، ص ١القسم المدني، ج- الاتحادیة
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تلك المحكوم بھا في الدعوى الأولى، وھذا قائم على حجیة الأحكام الصادرة من  تلي
  )١(القضاء.

ولا یجوز للمدعى علیھ ان یدفع أمام المحكمة بأن المدعي سبق ان حصل على حكم    
بأجر المثل في دعوى بین الخصوم أنفسھم وبخصوص العقار ذاتھ، فھذا الدفع لا یقبل 

عن الدعاوى اللاحقة بأحد عناصرھا الجوھریة كما ذكرنا آنفا  منھ لأن كل دعوى تختلف
  )٢(وھو عنصر المدة الزمنیة التي یطالب صاحب العقار بأجر المثل عنھا.

أما في التعویض لمرة واحدة فیجوز للمدعى علیھ ان یتمسك بسبق الفصل في الدعوى    
ن ھذا التعویض یمنح اذا كان صاحب العقار قد حصل على ھذا التعویض سابقا، وذلك لأ

لمرة واحدة فقط غیر قابلة للتكرار فلا یجوز تجدید المطالبة بھ بین ذات الخصوم ولذات 
السبب والموضوع، كما لا یجوز لصاحب العقار ان یطالب بجزء منھ ویترك الباقي 

  )٣(لدعوى أخرى.
كمة لأن ویبقى التساؤل عما اذا اقام صاحب العقار دعوى أجر المثل وردتھا المح   

موضوعھا یتعلق بحق المدعي بالتعویض لمرة واحدة فھل یجوز لھ ان یقیم دعوى جدیدة 
 للمطالبة بھذا التعویض؟

لقد قررت محكمة التمییز الاتحادیة ان صاحب العقار لا یجوز لھ ان یقیم دعوى جدیدة    
في الدعوى للمطالبة بالتعویض في ھذه الحالة، وقد أسست قرارھا على مبدأ سبق الفصل 

وقالت ان أجر المثل ھو صورة من صور التعویض وحیث ان دعوى أجر المثل تم ردھا 

                                                        
والذي جاء فیھ (ان المدعي إضافة  ٨/١/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٦٨قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

عقاره المرقم... ولأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتھا ان المدعي إضافة لوظیفتھ لوظیفتھ قد طالب بأجر مثل جزء من 
وبمبلغ  ١/٩/٢٠١٨ولغایة  ١/٦/٢٠١٧سبق لھ وان استحصل على جزء من اجر المثل للعقار أعلاه للفترة المطالب بھ من 

امة دعوى مستقلة ببقیة المبلغ الذي قدره قدره... بموجب الحكم الصادر من محكمة بداءة الموصل بالعدد... وقد احتفظ بإق
الخبیر القضائي... وبھذا تكون مطالبة المدعي واردة قانونا لان الحكم الصادر في الدعوى... حجة بما فصل فیھ ویكون المدعى 

صدیق الحكم). علیھ ملزما بتسدید بقیة المبلغ الوارد في تقریر الخبیر... وھذا ما قضى بھ الحكم البدائي... قررت المحكمة ت
القسم -القرار مذكور عند: المحامیان محمد حیدر فخرالدین وأوس یحیى الطائي، المختار في قضاء محكمة التمییز الاتحادیة

  .٩٨- ٩٧المدني، المصدر السابق، ص 
معینة فانھ لا ھذا ھو الحكم أیضا في القانون المصري بالنسبة الى دعوى الریع، "فاذا كان حكم الریع قد صدر بصدد مدة  )٢(

، دار الفكر ١ینسحب عن مدة أخرى لاحقة لم تكن محلا للمطالبة". د. عبدالحكم فودة، احكام الریع في القانون المدني، ط
قضائیة،  ٣٥لسنة  ٤٠٧. وینظر أیضا قرار محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ١٥، ص ١٩٩٣الجامعي، الإسكندریة، 

) والذي جاء فیھ (حجیة الحكم ١٣٤٤صفحة - ٢٠٩قاعدة - ٢٠مكتب فني (سنة  ٢٥/١٢/١٩٦٩جلسة - الدوائر المدنیة 
السابق لا تكون إلا فیما فصل فیھ بین الخصوم أنفسھم صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط بھ 

طلب الریع على أرض النزاع في مدة ارتباطا وثیقا. وإذ كان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم یفصل إلا في 
معینة، فإن حجیتھ تكون قاصرة على ھذه المدة ولا تنسحب على مدة لاحقة، لأن الریع المستحق عنھا لم تكن محل مطالبة في 

  الدعوى السابقة). القرار متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة على الرابط الآتي:
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111113454&&ja=5873 

المشار الیھ آنفا والذي جاء  ١٦/٢/٢٠١٥في  ٢٠١٥/ الھیئة الموسعة المدنیة/٢٣ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٣(
فیھ (ان المدعین یستحقون تعویضا عادلا ولمرة واحدة فقط وبما یتناسب مع مقدار الضرر الذي لحق بھم من جراء نصب 
الأبراج في القطعة العائدة لھم وحیث سبق وان استحصلوا على أجر المثل للسبب المذكور أعلاه وان أجر المثل ھو نوع من 
أنواع التعویض لذا فان تكرار مطالبتھم بأجر المثل في الدعوى المنظورة لا سند لھ من القانون). القرار مذكور عند: القاضي 

قسم المرافعات المدنیة، -الھیئة الموسعة المدنیة، القسم المدني-ضاء محكمة التمییز الاتحادیةلفتة ھامل العجیلي، المختار من ق
  .٢٩-٢٨، المصدر السابق، ص ٧ج
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فلا یمكن تجدیدھا بعنوان جدید ھو التعویض لعدم تغیر الموضوع والأطراف والسبب، 
  )١() من قانون الاثبات ویجب الحكم برد الدعوى الجدیدة.١٠٦ولذا تطبق المادة (

قرار یضیع حقوق أصحاب العقارات لأن موضوع الدعوى ولكن ما جاء في ھذا ال   
الجدیدة مختلف عن موضوع الدعوى الأولى، فموضوع الدعوى الجدیدة ھو التعویض 
لمرة واحدة وھذا یختلف عن أجر المثل، واذا قیل انھ لیس مختلفا عنھ فما تفسیر قیام 

م الى التعویض؟ واذا المحاكم برد دعاوى أجر المثل والطلب من المدعین تغییر مطالبتھ
وضعنا في اذھاننا ان محكمة التمییز تتوسع في التعویض لمرة واحدة وتمده لحالات لم 
ینص علیھا القانون، فان ھذا یعني ان صاحب العقار اذا طالب بأجر المثل وھو یعتقد ان 
من حقھ ذلك ثم فوجئ برد دعواه فانھ سوف یحرم من التعویض عن فوات منفعة عقاره، 

  ا مخالف لحرمة حق الملكیة الثابتة دستوریا وقانونا. وھذ
  من حیث وجوب تحدید المدة في الحكم:-ثالثا  

In terms of the necessity of setting the period in judgment 
اذا أصدرت المحكمة حكما یقضي بالزام واضع الید بدفع أجر المثل لصاحب العقار  

لتي یجب دفع ھذا الأجر عنھا، أي یجب ان تحدد الیوم فیجب ان تحدد في الحكم المدة ا
الذي تبدأ فیھ ھذه المدة والیوم الذي تنتھي فیھ. فاذا جاء الحكم خالیا من تحدید مبدأ المدة 

   )٢(أو منتھاھا فانھ یكون غامضا وغیر قابل للتنفیذ.
دي الى وقد اقامت محكمة التمییز ذلك على أساس ان الاحكام القضائیة یجب ان تؤ   

انھاء النزاع وقطع الخصومة، في حین ان عدم تحدید المدة التي حكم بأجر المثل عنھا 
سوف یثیر نزاعات مستقبلیة بین الطرفین بشأن تداخل المدد التي یذكرھا المدعي في 

  )١(دعاواه في حالة استمرار وضع الید.

                                                        
والذي جاء فیھ (ان  ١٩/٩/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١١٥٢قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

مة... وطلبوا فیھا إلزام رئیس الھیئة العامة للطرق والجسور إضافة لوظیفتھ بأجر المدعین... سبق ان اقاموا الدعوى المرق
المثل عن الجزء المتجاوز علیھ من عقارھم المرقم... للفترة من... ولغایة تاریخ إقامة الدعوى وحسمت بالرد واكتسب الحكم 

بعنوان جدید وھو طلب التعویض وان ھذا لا یغیر  درجة البتات بتأییده وتصدیقھ تمییزا وان المدعین جددوا الدعوى السابقة
/ ١٠٦من موضوع الدعوى السابقة لأن أجر المثل ھو صورة من صور التعویض وبذلك تكون دعواھم مشمولة بأحكام المادة (

، ٢مدني، جالقسم ال- اثبات) وواجبة الرد). القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، المختار من محكمة التمییز الاتحادیة
 .١٦٩المصدر السابق، ص 

والذي جاء فیھ (ان المدعي سبق  ١٦/١/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ الھیئة الاستئنافیة/٥١٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
وان استحصل حكما في الدعوى المرقمة... قضى بإلزام المدعى علیھم بمنع معارضتھم للمدعي في مساحة... من القطعة 

تسلیمھا خالیة من الشواغل واكتسب الحكم درجة البتات، لذا من حق المدعي الاستناد الى الحكم المشار الیھ المرقمة... و
والمطالبة بأجر المثل... إلاّ انھ یؤخذ على الحكم المذكور انھ أید الحكم البدائي والأخیر لم یرد فیھ تحدید الفترة ابتداء وانتھاء 

ورد بتقریر الخبراء الثلاث مجرد عبارة خمس سنوات دون تحدید ابتداء المدة وانتھائھا غیر لأجر المثل المحكوم بھ... وان ما 
، ١كاف لتوضیح الفقرة الحكمیة لذا قرر نقضھ). مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

 .٣٧، ص ٢٠١٧مكتبة القانون المقارن، بغداد، 
والذي جاء فیھ (وجد ان الحكم الممیز غیر  ١٣/١٠/١٩٨٦في  ١٩٨٥/١٩٨٦/ عقار/ ٩٣٧ز رقم قرار محكمة التمیی )١(

صحیح قانونا ذلك ان في الحكم جھالة مخلة بصحتھ من حیث انھ لم یبین المدة التي حكم بأجر المثل عنھا مما یثیر نزاعا في 
قرر نقض الحكم الممیز). القرار مذكور عند: القاضي المستقبل وحیث ان الاحكام یجب ان تنھي النزاع وتقطع الخصومة لذلك 

، ٥قسم القانون المدني، ج- جاسم جزاء جافر ھورامي، الجامع لأھم مبادئ قضاء محكمة تمییز العراق لأكثر من ستة عقود
 .٥٦المصدر السابق، ص 
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المدة التي یطالب والأصل ان المحكمة لا یجوز لھا ان تغیر من تلقاء نفسھا في    
المدعي بأجر المثل عنھا، إذ لا یجوز لھا ان تحكم بأجر المثل لمدة تتجاوز الحد الأعلى 
الذي حدده المدعي في دعواه حتى اذا كان تاریخ إقامة الدعوى مختلفا عن التاریخ 
المحدد للمطالبة بأجر المثل، وذلك لأن المحكمة اذا فعلت ذلك فسوف تقضي للمدعي 

  )١(ما طلبھ وھذا غیر جائز.بأكثر م
أما في التعویض لمرة واحدة فلا یجب ان تحدد المحكمة في حكمھا مدة الحرمان من   

المنفعة، وذلك لأن ھذا التعویض لا یحدد بحسب مدة الحرمان بل یمنح متجمدا ولمرة 
  )٢(واحدة عن جمیع المدة سواء كانت سابقة على إقامة الدعوى أم لاحقة علیھا.

  الثاني: تقدیر الضمان المستحق لصاحب العقارالفرع 
Estimation of compensation owed to real estate owner  

یتبع القضاء العراقي بعض الضوابط لتقدیر التعویض الذي یدفع كضمان لمنافع    
العقار، ولیست ھذه الضوابط ثابتة في جمیع الدعاوى بل یمكن ان تختلف بحسب 

قد تختلف من دعوى الى أخرى بحسب اجتھاد المحكمة على موضوع كل دعوى، بل 
الرغم من تشابھ الموضوع. ویخضع تطبیق ضوابط التقدیر لرقابة محكمة التمییز 
الاتحادیة حیث تقوم بنقض الحكم الذي تجد انھ لا یراعي ھذه الضوابط عند التقدیر، 

لأن كلا منھما ھو  وأغلب الضوابط یشترك بھا أجر المثل والتعویض لمرة واحدة وذلك
  تعویض عن حرمان صاحب العقار من الانتفاع بعقاره.

وقد  ویحصل التقدیر من خلال تعیین الخبراء المناسبین من حیث العدد والاختصاص،   
یبدأ الأمر مع خبیر واحد ثم یتسع العدد فردیا في كل مرة یعترض فیھا الخصوم على 

قق القناعة بالرقم الذي یقدمھ ھؤلاء الخبراء. التقدیر او لا تقتنع المحكمة بھ لحین تح
ویلاحظ ان محكمة التمییز الاتحادیة تؤكد على ضرورة مراعاة اختیار الخبراء وعددھم 

                                                        
والذي جاء فیھ (لدى عطف  ١١/١١/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٦٨٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

النظر على الحكم الممیز وجد انھ غیر صحیح ومخالف للقانون... إذ انھا قضت بالزام المدعى علیھ/ الممیز إضافة لوظیفتھ 
... ١١/١١/٢٠١٦على الرغم من ان المطالبة في الدعوى كانت لغایة  ٣/٧/٢٠١٨لغایة  ٣/٧/٢٠٠٣بأجر المثل للمدة من 

سنة سابقة لتاریخ إقامة الدعوى ولأن المدعي إضافة لوظیفتھ حدد المطالبة لغایة  ١٥أجر المثل یكون لمدة لأن استحقاق 
إذ یجب التقید بالمدة المطالب بھا  ٢٠١٨فلا یمكن الحكم لھ بأكثر مما طلب وان كانت الدعوى مقامة في عام  ١١/١١/٢٠١٦

اضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم لذا قرر نقض الحكم الممیز). القرار مذكور عند: الق
 .٥٢-٥١المدني، الجزء الخامس، المصدر السابق، ص 

والذي جاء  ٣١/١٠/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٧١٦/١٧١٧ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
تبین أنھ غیر صحیح لمخالفتھ أحكام القانون حیث أن المحكمة أصدرتھ دون أن تأخذ فیھ (ولدى عطف النظر على الحكم الممیز 

حیث أعطى  ١٧/٤/٢٠١٧الذي أصبح نافذا في  ٢٠١٧في السنة  ٥٣بنظر الاعتبار صدور قانون وزارة الكھرباء المرقم 
قانون المذكور ومنھا المرور في من ال ١٢للوزارة وفي سبیل تحقیق أھدافھا ممارسة عدة حقوق الواردة ذكرھا في المادة 

أرض الغیر ووضع الأعمدة وإمرار الاسلاك والقابلوات في أملاك الغیر وقطع الاشجار والاغصان التي تعترض الشبكات 
 ٢٠١٤الكھربائیة وذلك مقابل تعویض عادل عنـد أحداث الضرر ولمرة واحدة لا أن یكون تقدیرھم على فوائد المنفعة للأعوام 

فكان یتعین علیھا إفھام الخبراء). القرار منشور الكترونیا على موقع التشریعات العراقیة مرفقا بالمادة  ٢٠١٦و ٢٠١٥و
  وعلى الرابط الآتي: ٢٠١٧لسنة  ٥٣) من قانون وزارة الكھرباء رقم ١٢(

https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 



  ٢٥٢  
 

في كل من دعوى أجر المثل والتعویض لمرة واحدة، وعلى ان یراعي ھؤلاء الخبراء 
  )١(الأسس الصحیحة في التقدیر.

وسوف  )٢(دیة أسس التقدیر في بعض قراراتھا،وقد جمعت محكمة التمییز الاتحا   
نتناول أولاً أسس التقدیر المشتركة في كل من دعوى أجر المثل والتعویض لمرة واحدة 

  ثم نبین موضع الاختلاف بینھما.
   أسس التقدیر المشتركة بین أجر المثل والتعویض لمرة واحدة:-أولا   

Common estimation bases between rental equivalent and 
one-time damages 

  یمكن ان نجمل ھذه الأسس فیما یأتي:
  ضرورة الاعتدال وعدم المغالاة:-١
 Necessity of moderation and no exaggeration   

ان الضمان الذي یحكم بھ لصاحب العقار یكون مقابل المنفعة التي حرم منھا بسبب 
د على ھذه المنفعة فان ھذا یؤدي الى وضع الید على عقاره، فاذا حصل على ضمان یزی

حصولھ على كسب دون سبب، وقد عبرت محكمة التمییز عن ذلك بـ (الكسب والإثراء 
الفاحش) مع ان ھذا الاصطلاح لیس مذكورا في القانون العراقي. وھذا الأساس یطبق 

لمرة ویطبقھ القضاء ایضا عند تقدیر التعویض  )١(عند تقدیر أجر المثل لصاحب العقار،
                                                        

 ١٢/١١/٢٠١٤في  ٢٠١٤/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٥٧٦٠الاتحادیة رقم ینظر بشأن أجر المثل قرار محكمة التمییز  )١(
والذي جاء فیھ (ان محكمة البداءة اعتمدت في اصدار حكمھا المستأنف على خبرة الخبراء الخمسة الذي قدر أجر المثل وللمدة 

الذي لا یصلح ان یكون سببا بمبلغ مائتي ملیون دینار و ١/٦/٢٠١٤لغایة إقامة الدعوى في  ٢/١/٢٠٠٨المطالب بھا من 
للحكم وحیث انھ یجب ان یقدر أجر المثل عن الحرمان من المنفعة الحقیقیة التي حرم منھا المدعین من استغلال عقارھم لا 
وسیلة للكسب والاثراء الفاحش مما كان یتعین على محكمة الاستئناف التي ایدت الحكم البدائي انتخاب خبراء جدد لتقدیر أجر 

على ان یكون معتدلا لا مغالاة فیھ وبما یتناسب مع مدة المطالبة). القاضي لفتھ ھامل العجیلي، المختار من قضاء محكمة  المثل
  .١٨-١٧، المصدر السابق، ص ٦مرافعات مدنیة، ج- القسم المدني-التمییز الاتحادیة

والذي جاء فیھ (ان  ٩/٥/٢٠١١في  ٢٠١١ار// الھیئة الاستئنافیة عق١٤٢٦وینظر بشأن التعویض لمرة واحدة قرارھا رقم   
المدعي یستحق تعویضا عادلا ولمرة واحدة وحیث ان المحكمة اعتمدت بإصدار حكمھا على تقریر الخبراء القضائیین الخمسة 
 الذین اعتمدوا الأسس الصحیحة في التقدیر مما یجعل من تقریرھم سببا للحكم... علیھ قرر تصدیق الحكم الممیز). القرار

، المصدر السابق، ص ١القسم المدني، ج-القاضي لفتھ ھامل العجیلي، المختار من قضاء محكم التمییز الاتحادیةمذكور عند: 
٢٨.  

والذي جاء فیھ (قامت محكمة الاستئناف بانتخاب  ١٨/٣/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الموسعة المدنیة/٨٧قرارھا رقم وكذلك   
المدعي/ الممیز علیھ ولمرة واحدة واعتمدت تقریر الخبراء الأحد عشر الذي جاء مناسبا  خبراء لتقدیر التعویض الذي یستحقھ

/ أولا) من قانون الاثبات). القرار مذكور عند: القاضي فلاح كریم ناس آل ١٤٠ودون مغالاة ویصلح سببا للحكم استنادا للمادة (
  .٢٧١-٢٧٠بق، ص جحیش، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، المصدر السا

والذي نص على ضوابط  ٢٤/٨/٢٠١٦في  ٢٠١٦/ الھیئة الاستئنافیة/١٠٩٣ینظر قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
تقدیر أجر المثل بصورة شاملة حیث جاء فیھ (كان المتعین على محكمة الموضوع الاستجابة لدائرة الممیز في جلسة المرافعة 

ف بمعرفة تسعة خبراء من ذوي الاختصاص في دوائر التسجیل العقاري وضریبة الدخل لغرض لیوم... بإعادة اجراء الكش
تقدیر أجر المثل على ان یكون التقدیر معتدلا لا مغالاة فیھ وبما یتناسب مع المنفعة الحقیقیة التي حرم منھا المدعین لا وسیلة 

قتصادیة والمالیة السائدة حالیا وبما ان محكمة الموضوع للإثراء على حساب المال العام وان یراعي الخبراء الظروف الا
سارت خلافا لما تقدم لذا قرر نقض الحكم الممیز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتھا لاتباع ما تقدم). القرار مذكور عند: 

  .٧٩- ٧٨ ، المصدر السابق، ص١القسم المدني، ج- القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة
والذي جاء فیھ (ان محكمة  ١٢/١١/٢٠١٤في  ٢٠١٤/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٥٧٦٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

البداءة اعتمدت في اصدار حكمھا المستأنف على خبرة الخبراء الخمسة الذي قدر أجر المثل وللمدة المطالب بھا من 
بمبلغ مائتي ملیون دینار والذي لا یصلح ان یكون سببا للحكم وحیث انھ  ١/٦/٢٠١٤لغایة إقامة الدعوى في  ٢/١/٢٠٠٨

یجب ان یقدر أجر المثل عن الحرمان من المنفعة الحقیقیة التي حرم منھا المدعین من استغلال عقارھم لا وسیلة للكسب 
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واحدة إذ لا فرق بین التعویضین من ھذه الناحیة، حیث تقرر محكمة التمییز الاتحادیة 
حتى لا یكون وسیلة للإثراء على حساب  عدم المغالاة في التعویض لمرة واحدة وجوب

   )١(أموال الدولة.
   ضرورة تناسب التعویض مع المساحة التي حرم صاحب العقار منھا:-٢

Necessity of proportionality between compensation and the 
area that owner was deprived of its use 
یجب على صاحب العقار في دعوى أجر المثل ان یحدد في عریضة الدعوى المساحة 
التي یطالب بأجر المثل عن حرمانھ من الانتفاع بھا، وھذا التحدید مھم لتقدیر الأجر 

م بأجر یغطي ما یزید على المساحة المذكورة في بحیث لا یجوز للمحكمة ان تحك
عریضة الدعوى، وكذلك فان المدعي اذا ذكر مساحة معینة في عریضة الدعوى وطالب 
بأجر مثلھا فلا یمكنھ ان یزید في ھذه المساحة بعد ذلك، واللحظة الفاصلة في ھذه الحالة 

بعد ذلك تكون غیر ھي لحظة دفع الرسم عن الدعوى حیث ان أیة زیادة في المساحة 
  )٢(مقبولة.

                                                                                                                                         
تخاب خبراء جدد لتقدیر أجر المثل على ان والاثراء الفاحش مما كان یتعین على محكمة الاستئناف التي ایدت الحكم البدائي ان

یكون معتدلا لا مغالاة فیھ وبما یتناسب مع مدة المطالبة). القرار مذكور عند: القاضي لفتھ ھامل العجیلي، المختار من قضاء 
  .١٨- ١٧، المصدر السابق، ص ٦مرافعات مدنیة، ج-القسم المدني- محكم التمییز الاتحادیة

والذي جاء فیھ (كلفت المحكمة الخبراء  ٢٠/١/٢٠٢١في  ٢٠٢١/ الھیئة الموسعة المدنیة/٤/٥م وینظر أیضا قرارھا رق  
 ١٤/١/٢٠٢٠بتقدیم ملحق لتقریرھم لتقدیر أجر المثل على ضوء تقریر الخبیر المساح والذي قدموا ملحق تقریرھم المؤرخ 

ي جاء مناسبا ولیس فیھ اجحاف أو مغالاة ویصلح ان متضمنا ما تستحقھ دائرة المدعي من اجر مثل للفترة المطالب بھا والذ
/أولا) من قانون الاثبات). القرار منشور الكترونیا على موقع التشریعات ١٤٠یكون سببا للحكم استنادا الى أحكام المادة (

  ) من القانون المدني وعلى الرابط الآتي: ١٩٧العراقیة مرفقا بالمادة (
https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 

والذي جاء فیھ (انھ مع أحقیة  ١٧/٢/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٦١٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(
المدعین بالمطالبة بالتعویض لمرة واحدة... إلاّ انھ لوحظ وجود مغالاة في التقدیر فكان على المحكمة افھام الخبراء باحتساب 

فق الضوابط المعمول بھا في دوائر التسجیل العقاري والضریبة وان لا یكون وسیلة للإثراء على أموال الدولة). التعویض و
 .١٩٨، المصدر السابق، ص ٨القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد 

والذي جاء فیھ (ان الثابت من كتاب  ١٥/٨/٢٠١٧في  ٢٠١٧// الھیئة المدنیة٤٢٢٦قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
ملاحظیة التسجیل العقاري في بلدروز بالعدد... ان مساحة كراج الغسل والتشحیم المطالب بأجر مثلھ یقع ضمن المساحة 

ان مساحة و ٧/٦/٢٠١٦المضافة للقطعة المرقمة... والمسجلة بالقید... وان تاریخ إضافة كراج الغسل والتشحیم ھو في 
أولك وان  ٢دونم و ٢٠متر مربع وبعد الإضافة أصبحت مساحة القطعة  ٦٥أولك و ١٧دونم و ٩القطعة قبل الإضافة ھو 

جنسھا زراعیة تسقى سیحا وصنفھا مملوكة للدولة، لذا فان المساحة المطالب بأجر مثلھا أضیفت بعد إقامة الدعوى التي 
وتكون دعوى المدعیین فاقدة لسندھا القانوني وموجبة للرد). القرار مذكور  ٦/١٠/٢٠١٦أقیمت وسدد الرسم عنھا بتاریخ 

عند القاضیین: ادریس حسن خلف وصلاح سعید محمود، المجموعة المختارة من قرارات محكمة التمییز الاتحادیة ومحكمة 
  .١٨- ١٧، ص ٢٠١٩ استئناف دیالى الاتحادیة بصفتھا التمییزیة (القسم المدني)، مكتبة السنھوري، بغداد،

والذي جاء فیھ (لثبوت عائدیة العقار للممیز/المدعي بموجب سند الملكیة  ١٩/١٠/٢٠٠٩في  ٣١٧٢وینظر قرارھا رقم   
كما یشیر الى ذلك  ٢م ٥٠المبرز وقیام الممیز علیھ/ المدعى علیھ إضافة لوظیفتھ بالتجاوز على جزء منھ بمساحة مقدارھا 

ري بإنشاء مركز للشرطة علیھ دون سلوك الطریق القانوني باستملاك الجزء المذكور مما یعتبر تقریر مساح التسجیل العقا
من القانون المدني وان المحكمة اعتمدت  ١٩٧غاصبا للمساحة المذكورة ویترتب علیھ تأدیتھ اجر المثل استنادا لأحكام المادة 

الذین اعتمدوا الأسس الصحیحة في التقریر وانصب على المساحة بإصدار حكمھا الممیز على تقریر الخبراء القضائیین الثلاثة 
المتجاوز علیھا وبذلك یصح ان یكون تقریرھم سببا للحكم). القرار منشور الكترونیا على موقع التشریعات العراقیة مرفقا 

  ) من القانون المدني وعلى الرابط الآتي: ١٩٧بالمادة (
https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 
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ولا یختلف الحال بالنسبة الى التعویض لمرة واحدة إذ یجب ان تحدد المساحة التي   

 )١(وضعت الید علیھا وحرم صاحب العقار من الانتفاع بھا سواء كانت صغیرة ام كبیرة،
كمة والضابط في ذلك ھو تحقق الحرمان من الانتفاع بھذه المساحة فعلیا، إذ قررت مح

التمییز الاتحادیة ان وضع الید اذا تمثل بمد أسلاك الكھرباء وكان بإمكان صاحب 
الأرض ان یزرع المساحة التي تعلوھا ھذه الأسلاك فانھ لا یستحق التعویض عن ھذه 

  )٢(المساحة خصوصا اذا كانت مھیأة للزراعة.
   ضرورة مراعاة ممیزات العقار والأسعار السائدة:-٣

Necessity of taking into account the real estate characteristics 
and the prevailing prices 
یجب ان تراعي محكمة الموضوع الأسعار السائدة عندما تقوم بتقدیر الضمان في كل من 

كما یعتد القضاء العراقي بالممیزات التي  )٣(دعوى أجر المثل والتعویض لمرة واحدة،
عت علیھ الید في كل من الدعویین، مثال ذلك ان یكون العقار یتصف بھا العقار الذي وض

واقعا في شارع تجاري وفي وسط المدینة او ان یكون حدیث البناء وذو مواصفات 
  )٤(عالیة.

                                                        
والذي جاء فیھ (ان التعویض  ٢٣/٥/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٢٦٠٩قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(

یكون جبرا للضرر ویدور وجودا وعدما مع تحققھ فان لم یثبت الضرر فلا مجال للتعویض، علیھ اذا كان الممیز علیھم قد 
دون غیرھا وما لحقھم من -أبراج نقل الطاقة- انشاء الأبراج فیتم الاحتساب لقاعدة الأبراج فقط حرموا من زراعة الأرض نتیجة

ضرر جراء عدم الانتفاع منھا وكتعویض لمرة واحدة). القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام 
 .٢٥٣، ص ٢٠٢٠، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ٦القضائیة، العدد 

والذي جاء فیھ (ان الأرض  ١٩/١٢/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٥٦٧٠قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٢(
عند اجراء الكشف كانت مھیأة للزراعة وان اتجاه ھذه المحكمة استقر على التعویض بقدر مساحة الأبراج المشیدة على العقار 

أما الأسلاك المعلقة والتي بالإمكان زراعة ما تحتھا دون ضرر فلا یستحق التعویض او القابلوات الممدودة في ارض الغیر 
، المصدر السابق، ٢القسم المدني، ج- عنھا). القرار مذكور عند: القاضي قاسم فخري الربیعي، مبادئ محكمة التمییز الاتحادیة

  .٤٧ص 
والذي جاء  ٦/٤/٢٠٢١في  ٢٠٢١ھیئة الاستئنافیة عقار/ / ال١٣٥٥/١٣٥٦وینظر أیضا قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم    

فیھ (ادعى المدعي ان دائرة المدعى علھ قامت بمد أسلاك الضغط العالي مع تنصیب الأبراج الحاملة لھا مما أضر بھ وفوت 
التحقیقات التي علیھ الانتفاع بارضھ وطلب التعویض عن المغروسات التالفة والمشیدات المھدمة ومساحة التجاوز وتبین من 

وان الاسلاك الكھربائیة الناقلة للطاقة لم یسر فیھا التیار لعدم انجاز  ٢م ٤٩أجرتھا محكمة البداءة وجود برج واحد بمساحة 
المشروع ولم یتأید تلف المغروسات او وجود مشیدات مھدمة وعجز المدعي عن اثباتھا وبذلك ینحصر التعویض بمساحة 

ولمرة واحدة أما فیما خص الضرر الناجم عن  ٢٠١٧لسنة  ٥٣من قانون وزارة الكھرباء رقم  ١٢مادة قاعدة البرج استنادا لل
مرور الأسلاك فانھ ضرر احتمالي لعدم سریان التیار الكھربائي فھا وان التعویض یحتسب لما وقع من ضرر فعلي متحقق). 

 .٦٧، المصدر السابق، ص ٩ضائیة، العدد القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام الق
والذي جاء فیھ (وحیث ان المغصوب ان كان عقارا وجب رده  ١٢/٤/٢٠٠٩في  ٣٧١قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )٣(

) من القانون المدني، وان المحكمة استعانت بخبیر لتقدیر اجر المثل الذي یستحقھ المدعون وكان ١٩٧مع اجر المثل عنھ (م 
قدیره مناسبا للأسعار السائدة ویصلح ان تتخذه المحكمة سببا للحكم). القرار منشور الكترونیا على موقع التشریعات العراقیة ت

  ) من القانون المدني وعلى الرابط الآتي: ١٩٧مرفقا بالمادة (
https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 

والذي جاء فیھ (أن الخبراء قدروا ذلك  ١٣/٣/٢٠٠٧في  ٣٩٣التمییز الاتحادیة رقم ینظر بشأن أجر المثل قرار محكمة  )٤(
الأجر بمبلغ ثلاثمائة واثنا عشر ملیون دینار لما یتمیز بھ العقار من موقع تجاري جید وفي وسط العاصمة وھي عمارة حدیثة 

لعقار وان ذلك التقریر یصلح أن تتخذه المحكمة الطراز وان ذلك الأجر مناسب للأسعار السائدة وللممیزات التي یتصف بھا ا
) من القانون المدني وعلى الرابط ١٩٧سببا للحكم). القرار منشور الكترونیا على موقع التشریعات العراقیة مرفقا بالمادة (

  الآتي: 
https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 
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  مورد الاختلاف بین أجر المثل والتعویض لمرة واحدة من حیث التقدیر: - ثانیا
The difference between rental equivalent and one-time 
damages as to assessment 

ان الاختلاف بین أجر المثل والتعویض لمرة واحدة فیما یتعلق بالتقدیر یكمن في مدى   
مراعاة المنفعة الفائتة، فالأصل ھو ان تقدیر الضمان یعتمد على المقدار الحقیقي للمنفعة 

رة مع الزمن الفائتة على صاحب العقار بسبب وضع الید، ولما كانت المنفعة مستم
فالأصل ھو ان التعویض یكون قابلا للتكرار بناء على ذلك، ولكن الحكم بالتعویض لمرة 

  واحدة یتطلب من القضاء ان یتبع طریقة مختلفة في تقدیر المنفعة.
ففي دعوى أجر المثل یجب ان یكون التقدیر بحسب المنفعة السنویة للعقار ولكل سنة    

أما عند  )١(امكان تغیر ھذه المنفعة من سنة الى أخرى. على حدة، والسبب في ذلك ھو
تقدیر التعویض لمرة واحدة فلا یؤخذ في الاعتبار احتمال اختلاف المنفعة من سنة الى 
أخرى، وذلك لأن ھذا التعویض یقدر جملة ولا یمكن تكرار المطالبة بھ ولذا لا یجوز 

   )٢(الاعتماد بشأنھ على حساب المنفعة السنویة للعقار.

                                                                                                                                         
في  ٢٠١٩/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٣٠٠٥التمییز الاتحادیة رقم وینظر بشأن التعویض لمرة واحدة قرار محكمة   

الخبراء السبعة بتقدیر ما یستحقھ المدعي من تعویض لمرة واحدة عن  -المحكمة- والذي جاء فیھ (حیث كلفت ٣٠/٦/٢٠١٩
یة ومنطقیة ولیس مساحة قاعدة البرجین... وكان یتعین على المحكمة ان توجھ الخبراء ان یكون التقدیر وفق أسس قانون

جزافا وان تستعین بالضوابط الخاصة بالعقارات المجاورة من دائرة الضریبة والتسجیل العقاري لبیان الأسعار السائدة  وكذلك 
الاستعانة بتقاریر الخبراء للعقارات في نفس المنطقة في دعاوى أخرى ان وجدت لبیان فیما اذا كان ھناك اختلاف في التقدیر ام 

یر متقارب). القرار مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة، القسم المدني، ان التقد
  .١٠٤-١٠٣، ص ٢٠٢٠، مكتبة القانون المقارن، بغداد، ١، ط٤ج

أي تقریر -فیھ (انھ والذي جاء ١٧/٢/٢٠٢٠في  ٢٠٢٠/ الھیئة الاستئنافیة عقار/٨٦٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(
جاء متناقضا ولا یصلح ان یكون سببا للحكم حیث ذكر الخبراء بأنھم تعاملوا مع العقار بالدونم حسب جنسھ في حین - الخبراء

ان التقدیر جاء شھریا خلافا لجنس العقار بستان تسقى سیحا بمیاه المد وذلك غیر جائز حیث یجب ان یكون التقدیر على أساس 
  .  ٢٢، المصدر السابق، ص ٧). مذكور عند: القاضي حیدر عودة كاظم، مجموعة الاحكام القضائیة، العدد الدونم سنویا

والذي جاء فیھ (ان إصرار محكمة البداءة  ٢٥/٢/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ الھیئة الموسعة المدنیة/٦٥وینظر أیضا قرارھا رقم 
) ٦٠٠٠٠٠٠الممیز علیھ المنفعة السنویة للعقار... بمبلغ ( على قرارھا المنقوض ... جاء صوابا وفي محلھ حیث قدر المدعي/

ستة ملایین دینار للسنة الواحدة وتأید لھا من الوقائع والأدلة ان انتفاع المدعى علیھ/ الممیز بحصة المدعي/ الممیز علیھ 
خلال تلك الفترة یعد وان ھذا الاستغلال  ٥/٨/٢٠١٨ولغایة  ١١/١١/٢٠١٥الشائعة دون سند من القانون كان للفترة من 

غصبا... وحیث قدرت المحكمة أجر المثل المستحق للمدعي/ الممیز علیھ بمعرفة خبیر قضائي مختص الذي قدم تقریره 
الذي جاء مسببا ومعتدلا ویصلح ان یكون  ١/١١/٢٠١٨وتقریر الخبرة الحسابیة المؤرخ في  ١٥/١٠/٢٠١٨المؤرخ في 

م الممیز). القرار مذكور عند: القاضي فلاح كریم ناس آل جحیش، المختار من قضاء محكمة سببا للحكم... لذا قرر تصدیق الحك
  .٥٧-٥٦، المصدر السابق، ص ٢٠١٩و ٢٠١٨و ٢٠١٧الھیئة العامة والھیئة الموسعة للأعوام -التمییز الاتحادیة

والذي جاء فیھ (لیس للمحكمة  ٧/١/١٩٨٨في  ١٩٨٧/١٩٨٨/ إداریة ثانیة/٥٤٧وینظر قرارا قدیما لمحكمة التمییز بالعدد   
ان تأخذ بتقریر الخبراء الذي قدر فیھ أجر المثل لقطعة الأرض موضوع الدعوى عن كل خمس سنوات من السنین المحكوم 
بأجر مثلھا بل ینبغي تقدیر أجر المثل لكل سنة على حدة بعد الأخذ بنظر الاعتبار مساحة الأرض ونوع المنفعة التي فاتت على 

عین والظروف اقتصادیة السائدة خلال السنوات المطالب بأجر المثل عنھا). القرار مذكور عند: القاضي جاسم جزاء جافر المد
، المصدر السابق، ص ٥قسم القانون المدني، ج -ھورامي، الجامع لأھم مبادئ قضاء محكمة تمییز العراق لأكثر من ستة عقود

٦٢.  
المذكور آنفا  ٣١/١٠/٢٠١٧في  ٢٠١٧/ الھیئة الاستئنافیة عقار/١٧١٦/١٧١٧دیة رقم ینظر قرار محكمة التمییز الاتحا )٢(

 ٢٠١٥و ٢٠١٤) والذي جاء فیھ ان التعویض لمرة واحدة لا یقدر (على فوائد المنفعة للأعوام ١٥٢في الھامش رقم (
) من ١٢ت العراقیة مرفقا بالمادة (فكان یتعین علیھا إفھام الخبراء). القرار منشور الكترونیا على موقع التشریعا ٢٠١٦و

  وعلى الرابط الآتي: ٢٠١٧لسنة  ٥٣قانون وزارة الكھرباء رقم 
https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 
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ولكن یجب على المحكمة عند تقدیر التعویض لمرة واحدة ان تراعي المنفعة الاجمالیة    
التي فاتت على صاحب العقار، إذ یجب ان یقدر التعویض في ضوء ھذه المنفعة ویفھم 
الخبراء بان یقدروا ھذه المنفعة اجمالا ولیس على أساس السنوات التي حرم صاحب 

  )١(لالھا.العقار من الانتفاع بھ خ
ونرى ان مسلك القضاء العراقي في تقدیر التعویض لمرة واحدة في غیر محلھ، وان    

من العدل ان یقدر ھذا التعویض عن السنوات الخمس عشرة السابقة على إقامة الدعوى، 
وھذا اذا قبلنا جدلا بان حق صاحب العقار یتقید بھذا التعویض فقط ولیس بأجر المثل. 

ن محكمة النقض المصریة تقرر ان صاحب العقار الذي تستولي علیھ ویجدر بالذكر ا
الحكومة دون اتباع إجراءات الاستملاك یستحق الریع، والریع في القانون المصري ھو 
مقابل الانتفاع بالعقار وھو تعویض قابل للتكرار یناظر أجر المثل في القانون العراقي، 

  )٢(عقب علیھا من محكمة النقض.ویخضع الریع لتقدیر محكمة الموضوع دون م
كما ان محكمة النقض المصریة تقرر ان صاحب العقار اذا صرفت لھ مبالغ من الجھة   

المستولیة ثم اقام الدعوى بالتعویض فیجب على المحكمة ان تخصم ھذه المبالغ من 
من التعویض النھائي الذي یمثل بدل العقار، كما یجب ان تخصم فوائد المبالغ المستلمة 

الریع الذي تحكم بھ لصاحب العقار لان من غیر العدل ان یجمع الأخیر بین ریع العقار 
ولا وجود لھذا الحكم الأخیر في القانون العراقي  )٣( وفوائد المبالغ التي صرفت لھ مسبقا.

  لعدم النص علیھ في التشریعات ذات الصلة.
في تقدیرھما لذات الضوابط  والخلاصة ان أجر المثل والتعویض لمرة واحدة یخضعان  

العامة، وھذا یدل على انھما من طبیعة واحدة فھما یمثلان التعویض عن الحرمان من 
الانتفاع بالعقار. وان مورد الاختلاف بینھما ھو ان أجر المثل قابل لتكرار المطالبة، اما 

مان التعویض لمرة واحدة فھو تعویض متجمد یراد لھ ان یكون ضمانا لجمیع مدة حر
                                                        

المشار الیھ آنفا والذي جاء فیھ  ١٨/٩/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ الھیئة الموسعة المدنیة/٢٧٣قرار محكمة التمییز الاتحادیة رقم  )١(
لمدعي یستحق تعویضا یقدر جملة على ضوء فوات المنفعة... على ان یكون تقدیر الخبراء للتعویض واقعیا وغیر مغالى (ان ا

القرار مذكور عند: القاضي حیدر كاظم عودة، المختار من قضاء محكمة فیھ وبلا اجحاف ویحدد على ضوء فوات المنفعة). 
 .٢١٤ث، المصدر السابق، ص التمییز الاتحادیة، القسم المدني، الجزء الثال

المشار الیھ آنفا والذي جاء فیھ ان  ٢٣/٥/٢٠٢١جلسة - قضائیة، الدوائر المدنیة  ٨٩لسنة  ٢١٦٦٢ینظر الطعن رقم  )٢(
أن الریع یعتبر بمثابة تعویض لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار، وتقدیر  –في قضاء محكمة النقض  –المقرر (

ى قامت أسبابھ ولم یكن في القانون نص یلزم باتباع معاییر معینة في خصوصھ ھو من سلطة قاضى ھذا التعویض مت
الموضوع. وإذ كانت محكمة الموضوع بما لھا من سلطة في تقدیر مقابل عدم الانتفاع المستحق إلى المطعون ضدھم عن 

دم في الأوراق، بعد أن اطمأنت إلیھ وقضت برفض الأرض المستولى علیھا قد قدرت التعویض اعتمادا على تقریر الخبیر المق
استئناف الطاعن، فإن النعي على حكمھا في ھذا الخصوص لا یعدو جدلا فیما تستقل بتقدیره لا یجوز إثارتھ أمام محكمة 

  القرار متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة على الرابط الآتي: النقض، ومن ثم غیر مقبول).
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111646225&&ja=290101 

والذي جاء فیھ ما نصھ (إذا قام مالك العقار  ١٦/٣/٢٠٢١جلسة  - قضائیة، الدوائر المدنیة  ٩٠لسنة  ٢٨٦٣الطعن رقم  )٣(
ا ینبغي أن تخصم بصرف مبالغ من الجھة نازعة الملكیة تقل عن قیمة العقار فیجب خصمھا من التعویض المستحق لھ، كم

فوائد ھذا المبلغ مما عساه أن یكون مستحقا لھ من ریع العقار، إذ العدل یأبى أن یجمع صاحب العقار بین ثمرة البدلین ریع 
العقار الذي انتزع منھ وفوائد المبلغ الذي قام بصرفھ، وإذ قدر الحكم المطعون فیھ قیمة التعویض ومقابل عدم الانتفاع المقضي 

ما انتھى إلیھ الخبیر في تقریره دون خصم ما سبق صرفھ من تعویض للمطعون ضدھن من قبل الجھة نازعة الملكیة بھما حسب
جنیھا لكل واحدة منھن فإنھ یكون معیبا مما یوجب نقضھ). القرار متاح على الموقع الالكتروني لمحكمة  ٣٤٣٧,٥وھو مبلغ 

  النقض المصریة على الرابط الآتي:
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541796&&ja=28263 
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صاحب العقار من الانتفاع بھ على الرغم من ان المبلغ الذي یتم تقدیره لا یغطي ھذه 
المدة كاملة على وفق ضوابط التقدیر العامة، ولذا فان ھذا التعویض یجب ان یحصر، 

  حالیا في الأقل، في حدود النطاق الذي رسمتھ لھ النصوص التشریعیة فقط.
 Conclusionالخاتمة: 

  :The resultsج النتائ-أولا
ان صاحب العقار یستحق التعویض في مقابل حرمانھ من الانتفاع بعقاره اذا لم یتنازل - ١

عن ھذا الانتفاع بمقتضى عقد او اباحة، وان ھذا التعویض یجب ان یتمثل بصورة أجر 
المثل القابل للتكرار لأن المنفعة نفسھا مستمرة مع الزمن، وما دام التعویض ھو ضمان 

  المنفعة فانھ یجب ان یكون قابلا للتكرار أیضا.لھذه 
وتقدیر أجر المثل یكون من قبل الخبراء بحسب نوع العقار وموقعھ ومساحتھ - ٢

وممیزاتھ، ویكون التقدیر سنویا من حیث الأصل لأن المنفعة قابلة للتغیر من سنة الى 
  أخرى.

یضا لصاحب العقار عن ان القانون المدني العراقي لم ینص سوى على أجر المثل تعو- ٣
فوات المنفعة علیھ، وقد أرجع ھذا القانون أجر المثل الى مصدرین من مصادر الالتزام: 
الأول ھو العمل غیر المشروع تحت عنوان (الغصب)، والثاني ھو الكسب دون سبب 

  تحت عنوان (أحوال أخرى في الكسب دون سبب).
تي اتسمت بھا الأنظمة السیاسیة التي وتحت تأثیر النزعات الشمولیة والاشتراكیة ال- ٤

حكمت العراق بعد انتھاء العھد الملكي صدرت عدة تشریعات تجیز لدوائر الدولة 
الاستیلاء على عقارات الغیر لغرض إقامة مشاریع تحقق نفعا عاما، وقد سمحت ھذه 
التشریعات في بعض الأحیان بان یكون ھذا الاستیلاء بدون عوض او مقابل تعویض 

ح لمرة واحدة لصاحب العقار على الرغم من بقاء العقار في ملكھ وحرمانھ المستمر یمن
  من الانتفاع بھ.

) أعلاه على الرغم من انتھاء ٤وقد استمر العمل بالتشریعات المشار الیھا في النقطة (- ٥
الأنظمة ذات النزعات الشمولیة والاشتراكیة، وقد كان مقتضى الأصل الذي نص علیھ 

ان تكون الملكیة مصونة ولا یجوز حرمان المالك  ٢٠٠٥ھوریة العراق لسنة دستور جم
من ملكھ الاّ لأغراض المنفعة العامة ومقابل تعویض عادل، واذا استمر حرمان صاحب 
العقار من الانتفاع بھ فانھ یستحق أجر المثل القابل للتكرار، وھذا على غرار ما ذھب 

  الیھ القانون المصري.
ء العراقي لم یكتفي بتطبیق التشریعات النافذة بشأن التعویض لمرة واحدة ولكن القضا- ٦

على المسائل التي شرعت بشأنھا بل أخذ یتوسع في تطبیقھا على مسائل لا تدخل في 
الى ان أي عقار تستولي  ٢٠٢٠نطاقھا ولم یقصدھا المشرع، إذ انتھى في مطلع سنة 

لمنفعة العامة وتقیم علیھ مشروعا غیر قابل علیھ دوائر الدولة والقطاع العام لأغراض ا
للإزالة یكون لصاحبھ الحق فقط في تعویض اجمالي یمنح لھ لمرة واحدة، وھذا مھما 
طالت مدة حرمانھ من الانتفاع بعقاره وحتى اذا لم تقم الجھة المستولیة على العقار 

  باستملاكھ قانونا.
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نا ومنطقا لتوسعھ في حالات فرض ولم یقدم القضاء العراقي مسوغات مقبولة قانو- ٧

التعویض لمرة واحدة، إذ ان تبریره لھذا التوسع بعدم ارھاق موازنة الدولة لا یرقى الى 
تفسیر حرمان أصحاب العقارات من الانتفاع بھا لأن الدولة مكلفة بحفظ حقوق 

تقوم بذلك من المواطنین أولا وبتقدیم الخدمات والمنافع العامة لھم ثانیا، ولا یجوز لھا ان 
  خلال الاعتداء على ملكیاتھم الخاصة. 

أما التبریر المتمثل باستقرار القضاء على حصر حقوق أصحاب العقارات بالتعویض   
لمرة واحدة فانھ تبریر مصطنع، إذ اننا نرید من القضاء ان یقدم لنا تسویغا قانونیا من 

تناد الى استقراره ھو نفسھ على ھذا التشریع او العدالة لا ان یختلق تبریرا من خلال الاس
الحكم، وھذا مع القبول جدلا بوجود ھذا الاستقرار والاّ فان توجھات القضاء العراقي 

 ٢٠٢٠متغیرة دائما وغیر ثابتة، كما ان تبني القضاء لھذا التوجھ كان في مطلع سنة 
  وھذا لا ینتج الاستقرار المطلوب.

القضاء العراقي الى حصر حقوق أصحاب وقد توصلنا في بحثنا الى ان توجھ - ٨
العقارات التي تستولي علیھا دوائر الدولة والقطاع العام دون استملاك بالتعویض لمرة 
واحدة لا یستند الى أساس قانوني ولا منطقي ولا تبرره مبادئ العدل والانصاف، ونعتقد 

ومة مع ان ان ما دفع القضاء الى ذلك ھو الرغبة في تخفیف العبء عن كاھل الحك
الأخیرة ھي التي تسببت في ذلك بعدم اتباعھا إجراءات الاستملاك، كما یتضح ان دوائر 
الدولة والقطاع العام لا تقوم بدراسة الأماكن التي تقیم علیھا المشروعات العامة بصورة 
مھنیة تتضمن التنبؤ بالمخاطر والكلف المتوقعة من وراء وضع الید على عقارات الغیر، 

  مكن ان یتحمل أصحاب العقارات نتیجة ھذه الأخطاء الاداریة.ولا ی
  :Recommendationsالتوصیات والمقترحات - ثانیا

نوصي المشرع العراقي بالتصدي لھذا الموضوع المھم من خلال تعدیل التشریعات - ١
القائمة او اصدار تشریعات جدیدة تعالج المسألة من جوانبھا المختلفة، ویجب ان تكون 

ص الجدیدة منسجمة مع مبادئ الدستور التي تقضي بأن الملكیة الخاصة مصونة النصو
وان المالك لا یمكن ان یحرم من ملكھ الاّ من أجل المنفعة العامة وفي مقابل تعویض 

  عادل، مع الاستفادة من تجربة المشرع المصري في ھذا المجال.
نون الاستملاك النافذ رقم ) من قا٢٦و ١٩نوصي المشرع العراقي بتعدیل المادتین (- ٢
لیكون مفادھما على غرار ما اتبعھ المشرع المصري في القانون رقم  ١٩٨١) لسنة ١٢(

بشأن نزع ملكیة العقارات للمنفعة العامة، ونوصي ان تنص المادتان  ١٩٩٠لسنة  ١٠
على ان صاحب العقار یستحق أجر المثل طیلة مدة الاستیلاء ولحین استملاك العقار او 

) على ١٩ادتھ الیھ خالیا من الشواغل. ولذا نقترح ان یكون النص المعدل للمادة (اع
، فیضاف الى بدل الاستملاك ١٨اذا تم وضع الید على العقار، وفقا للمادة (النحو الآتي: 

أجر مثل العقار اعتبارا من تاریخ قرار المحكمة بالموافقة على وضع الید لغایة ایداع 
  .لمحكمة)بدل الاستملاك الى ا

لدوائر الدولة والقطاع العام ان () فنقترح تعدیلھا على النحو الآتي: ٢٦أما المادة (   
تقرر الاستیلاء على اي عقار اذا رأت وجوب ذلك لتحقیق المنفعة العامة ویكون 
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لصاحب العقار الحق في أجر المثل من تاریخ الاستیلاء الفعلي على العقار لحین إعادتھ 
   ن الشواغل).الیھ خالیا م

والتعدیل المقترح بھذا الشكل سوف یجعل دوائر الدولة والقطاع العام تبادر الى إتمام   
إجراءات الاستملاك في أقصر وقت ممكن، وذلك لعلمھا بان تأخرھا في ذلك سوف یزید 

  من اعبائھا في تعویض أصحاب العقارات.
واحدة) واستبدال عبارة نوصي بتعدیل النص الذي تضمن اصطلاح (التعویض لمرة - ٣

) من قانون وزارة الكھرباء رقم ١٢(أجر المثل) بھذا الاصطلاح، وھو نص المادة (
للوزارة في سبیل تحقیق (التي نقترح ان تكون على النحو الآتي:  ٢٠١٧) لسنة ٥٣(

اھدافھا ممارسة الحقوق التالیة وفقا لأحكام القانون مقابل دفع أجر المثل لصاحب 
المرور في -مدة وضع الید اذا تحقق حرمانھ من الانتفاع بھ بسبب ذلك: أولاالعقار عن 

قطع -وضع الاعمدة وامرار الاسلاك والقابلوات في املاك الغیر. ثالثا-ارض الغیر. ثانیا
الاشغال المؤقت لأراضي -الاشجار والاغصان التي تعترض الشبكات الكھربائیة. رابعا

  الغیر).
بإضافة بند  ٢٠٠٢) لسنة ٣٥) من قانون الطرق العامة رقم (٤نقترح تعدیل المادة (- ٤

یستحق صاحب العقار أجر المثل اعتبارا من تاریخ -(رابعارابع الیھا على النحو الآتي: 
  وضع الید على عقاره ولحین استملاكھ قانونا او اعادتھ الیھ خالیا من الشواغل).

ل والانصاف الى أصحاب العقارات نوصي القضاء العراقي الموقر ان ینظر بعین العد- ٥
التي تستولي علیھا دوائر الدولة والقطاع العام دون ان تقوم باستملاكھا، فھؤلاء أصحاب 
حقوق مصونة بموجب الدستور والقانون ولا یمكن ان تغمط حقوقھم تحت أي عذر او 

نص على ) من القانون المدني التي ت١٩٧ذریعة. ویتحقق العدل من خلال العمل بالمادة (
ان صاحب العقار المغصوب یستحق أجر المثل مطلقا أیا كانت الجھة الغاصبة ولا یجوز 

) التي تنص على الحكم ذاتھ في باب الكسب ٢٤٠حرمانھ من ھذا الحق، وكذلك المادة (
دون سبب. وھذا یعني عدم جواز تقیید ھذه النصوص المطلقة دون وجود قید مقرر 

  اطلاقھ ما لم یقم دلیل التقیید صراحة او دلالة.قانونا، فالمطلق یجري على 
وما دامت النصوص ذات الصلة باقیة على حالھا في الوقت الحاضر فمن اللازم ان   

یتعامل القضاء معھا بحسب ما أراده المشرع منھا، وھذا یعني ان یحكم لصاحب العقار 
الحالات الأخرى فیجب بالتعویض لمرة واحدة في الحالات التي حددھا القانون فقط، أما 

عدم التوسع في ھذا التعویض بشأنھا بل یلزم الرجوع فیھا الى الأصل وھو الحكم بأجر 
  المثل القابل للتكرار.

وأخیرا فان التوصیات والمقترحات التي انتھى الیھا البحث لا تھدف الى ارھاق كاھل   
وفق القانون وعدم التسبب الدولة، بل ھي تطلب من دوائر الدولة ان تقوم بواجباتھا على 

في غمط حقوق أصحاب العقارات، وما دام الحكم بأجر المثل لھؤلاء تراعى فیھ 
الظروف الاقتصادیة والاسعار السائدة في وقت التقدیر، وان من یقوم بذلك ھم الخبراء 
تحت اشراف المحكمة، فان ھذا یعني عدم تحقق الاثراء على حساب الدولة من جانب 

  حقوق أصحاب العقارات من جانب آخر. وعدم ضیاع 
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وقبل ذلك كلھ یكون امام دوائر الدولة والقطاع العام ان تسلك طریق الاستملاك، إذ   

یمكنھا ان تتخلص من مطالبات أجر المثل او التعویضات اذا ھي بادرت الى استملاك 
كون العقار او جزء العقار الذي وضعت یدھا علیھ في أقصر وقت ممكن، ولكي لا ی

  التعویض لمرة واحدة ذریعة للتقصیر في سلوك طریق الاستملاك.
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 .٢٠١٣ب، بغداد، مطبعة الكتا
مرافعات -القسم المدني- ــــــــــــــــــــــ، المختار من قضاء محكم التمییز الاتحادیة .٢٥

 .٢٠١٦، مطبعة الكتاب، بغداد، ١، ط٦مدنیة، ج
الھیئة الموسعة المدنیة، -ــــــــــــــــــــــ، المختار من قضاء محكمة التمییز الاتحادیة .٢٦

 . ٢٠١٧، مطبعة الكتاب، بغداد، ١، ط٧المدنیة، ج قسم المرافعات-القسم المدني
، مكتبة السنھوري، ١القسم المدني، مج-ـــــــــــــــــــــ، قضاء محكمة التمییز الاتحادیة .٢٧

 .٢٠٢٠بیروت، 
المحامیان محمد حیدر فخرالدین وأوس یحیى الطائي، المختار في قضاء محكمة  .٢٨

، مكتبة دار المحامي القانونیة، ١، ط٢٠٢٠- ٢٠١٩القسم المدني، -التمییز الاتحادیة
 . ٢٠٢١النجف الأشرف، 

  :laws and ordersالقوانین والقرارات -خامسا
  .١٩٤٨لسنة  ١٣٣القانون المدني المصري رقم  .١
 .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي رقم  .٢
  .١٩٦٤لسنة  ١٦٥قانون إدارة البلدیات النافذ رقم  .٣
 .١٩٦٥لسنة  ٣٣لعراق النافذ رقم قانون مصلحة سك حدید جمھوریة ا .٤
 .١٩٧١لسنة  ٤٣قانون التسجیل العقاري النافذ رقم  .٥
  .١٩٧١لسنة  ١٣٨قانون تنفیذ مشاریع الري رقم  .٦
 .١٩٨١لسنة  ١٢قانون الاستملاك النافذ رقم  .٧
  .١٩٨٢لسنة  ١٠١٨قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  .٨



  ٢٦٤  
 

لسنة  ١٠المصري النافذ رقم  قانون نزع ملكیة العقارات لغرض المنفعة العامة .٩
١٩٩٠. 

 الملغى. ١٩٩٧لسنة  ٨قانون وزارة الصناعة والمعادن رقم  .١٠
  .٢٠٠٠لسنة  ٨٤قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم  .١١
  .٢٠٠٢لسنة  ٣٥قانون الطرق العامة النافذ رقم  .١٢
  .٢٠١١لسنة  ٣٨قانون وزارة الصناعة والمعادن النافذ رقم  .١٣
  .٢٠١١لسنة  ١٤٩ي رقم قرار مجلس الوزراء العراق .١٤
 .٢٠١٧لسنة  ٥٣قانون وزارة الكھرباء النافذ رقم  .١٥
  :Websites المواقع الالكترونیة-سادسا

 موقع التشریعات والتنظیمات العراقیة على الرابط الآتي: -١
https://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx 

  ط الآتي: الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادیة العلیا على الراب-٢
https://www.iraqfsc.iq/krarid/142_fed_2021.pdf 

  موقع مجلس القضاء الأعلى (قرارات محكمة التمییز الاتحادیة) على الرابط الآتي:-٣
https://www.hjc.iq/qview.2633/ 

  الموقع الالكتروني لمحكمة النقض المصریة على الرابط الآتي:-٤
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


